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  :مقدمة

اقتصرت مزاولة التجارة في القدیم على التجار الافراد، لكن ومع التحولات الحاصلة في مجال 

التجارة لم یعد الفرد الواحد قدرا على مواكبة ھذه التطورات والخوض في المشاریع الكبرى بمفرده، 

لزاما علیھ ان یجمع امكاناتھ المالیة وقدراتھ في إطار جماعي من اجل تحقیق نتائج كان قد عجز فكان 

عن تحقیقھا لوحده من جھة وتخفیف حجم المخاطر التي یعرفھا عالم التجارة والاعمال من جھة 

  .أخرى

س اخذ المشروع الجماعي شكل نظام قانوني یسمى الشركة والتي عكست الصورة الأمثل لتكری

مبداي الحریة الاقتصادیة وسلطان الإرادة للنظام الرأسمالي واضحت من اھم مظاھر الحیاة 

الاقتصادیة، فكانت في بادئ الامر تقوم على الاعتبار الشخصي و رابطة القرابة التي تجمع الشركاء، 

للمشاریع غیر انھ ومع مرور الزمن أصبحت غیر قادرة على تغطیة كافة المتطلبات الفنیة والتقنیة 

فكان لابد من استقطاب رؤوس أموال جدیدة من خلال تكوین علاقات تخرج عن دائرة القرابة، فظھر 

بذلك شكل جدید من الشركات یقوم على الاعتبار المالي والقدرة على انجاز مشاریع اكثر من الأولى، 

  .ولعل اھم أنواع ھذه الشركات و اقدرھا ھي شركة المساھمة

اھمة أداة التطور الاقتصادي في الدول الحدیثة فنظامھا القانوني جعلھا تتكیف تعتبر شركة المس

مع الظروف القانونیة و الاقتصادیة فأصبحت بذلك ركیزة أساسیة في تشجیع الاستثمار و ضمانھ، اذ 

، وھذا راجع الى )1(تعد الاقدر بین كل أنواع الشركات الأخرى على تجمیع رؤوس الأموال وتركیزھا

الخصائص التي تتمیز بھا ھذه الشركة والتي منحت الامكانیة حتى لصغار المدخرین المساھمة في 

، رأسمالھادود ما قدموه من حصص في شراء الأسھم وتداولھا بكل حریة فیصبحون مسؤولین في ح

یة ولھذا نجد ان اكبر المشاریع الاقتصادیة مھما كان نوعھا صناعیة كانت او تجاریة او حتى خدمات

  .تنجزھا شركات المساھمة

رغم تعاظم أھمیة ھذا النوع من الشركات والدور الذي تلعبھ والذي جعلھا تحتل بذلك مركز 

قانوني ھام ومتمیز الا ان التطور التكنولوجي الذي شھده العالم وتوفر وسائل الاتصال والتواصل 

لرفاه الاقتصادي واحتدام وحریة حركة رؤوس الأموال داخل الدولة وخارجھا، بالإضافة الى ا

المنافسة الحرة في السوق، صعب الامر على شركة المساھمة لوحدھا مما جعلھا قاصرة وعاجزة 

                                      
  6، ص1986، دار النھضة العربیة، القاھرة، الشركات التجاریة في القانون المصريمحمد سمیر الشقراوي، - )1(
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على مسایرة ھذه التطورات الحاصلة، والتلاؤم مع الوجھ الجدید للنظام الرأسمالي الذي یقوم على 

  .فكرة التوسع والامتداد

ھل ستبقى شركة المساھمة التي : "ھورة قال فیھاوقد عبر عن ذلك العمید ھامل بعبارات مش

تشكل الیوم الخلیة القاعدیة في عالم الاعمال في نفس مكانتھا، اعتقد ان مكانتھا قد اھتزت بصورة 

  ..."   )1(جدیة، لاسیما بظھور مجموعات اقتصادیة كبیرة مكونة من اتحادات شركات مساھمة عدیدة

قدراتھا على النمو وتدعم امكانیاتھا على التنافس  وحتى تضمن الشركات استمرارھا وتعزز

لابد علیھا التلاحم والاتحاد في شكل تكتلات اقتصادیة وھذا ما یعرف لدى الاقتصادیین ورجال 

  .القانون بمصطلح التركیز الاقتصادي

التركیز الاقتصادي قالب جدید ظھر نتیجة تطور الحیاة الاقتصادیة، فھو تجمع وتركز وحدتین 

ادیتین او أكثر من اجل انشاء تكتل اقتصادي یھدف الى تحقیق ما عجزت عنھ كل وحدة بذاتھا اقتص

بغض النظر عن نوع العلاقة الجامعة بینھما، من خلال حشد الطاقات وتوفیر وتجمیع الإمكانیات 

المالیة والبشریة والعلمیة والتكنولوجیة لتسھیل العمل وربح الوقت وذلك كلھ من اجل احتلال 

  .ضعیات اقتصادیة مفضلة في السوقو

على غرار مجمع الشركات، اندماج الشركات، الترست والكارتل یتخذ التركیز الاقتصادي 

  .شكلا اخر یسمى التجمع ذي الغایة الاقتصادیة وھو موضوع دراستنا

التجمع ذي الغایة الاقتصادیة أحد صور المشروع الجماعي الذي یھدف الى تنمیة النشاط 

دي للأعضاء الداخلة في تكوینھ، وھو فكرة من ابتداع المشرع الفرنسي الذي جاء بھا لأول الاقتصا

وذلك لمسایرة ظاھرة التركیز  23.09.1967الصادر بتاریخ  821-67مرة بموجب الامر 

  .الاقتصادي التي كانت في أولى مراحل ازدھارھا

اضیع قانون الاعمال على تعتبر دراسة موضوع التجمع ذي الغایة الاقتصادیة من اھم مو

فرض نفسھا على الوحدات اعتبار انھ شكل من اشكال التركیز الاقتصادي الذي أصبح حتمیة ت

من اجل تقویة بنیتھا للبقاء في السوق ومواجھة المنافسة الشرسة والاحتكار، ونظرا  الاقتصادیة

د من الدول وجسدتھا في تشریعاتھا للممیزات والفوائد التي تحققھا ھذه الوسیلة المبتكرة، تبنتھا العدی

                                      
بحث منشور في مجلة ، )الجدیدالعولمة ودور الشركات متعددة الجنسیات في النظام العالمي (صائب حسن مھدي،  - )1(

  .95، ص2010، سنة3، ط17، العراق، عالغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة
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المعدل  08-93الداخلیة على غرار التشریع الجزائري الذي نظمھا بموجب المرسوم التشریعي 

  .للقانون التجاري

التجمع ذي الغایة الاقتصادیة من انجع الوسائل، فأحكامھ المنظمة تمنح الحریة للأعضاء 

، وكذا خصائصھ الممیزة تسھل علیھم الخوض في المنضویة تحت لواءه في اختیار ما یرونھ مناسبا

المعركة الاقتصادیة ،فھو یحافظ على الاستقلالیة القانونیة والاقتصادیة بینھ وبین أعضائھ، كما یسمح 

لھم بتحدید أھدافھم المالیة على اعتبار انھ محدد المدة ویمكن ان یؤسس بدون رأسمال، ویمكن 

من خلال اتحاد مجموعة من الاشكال القانونیة والتي لم یحدد للأعضاء وضع وسائل مشتركة للإنتاج 

  .المشرع لھا الحد الأقصى ودون ان یكون لھم غایة في تحقیق الربح بصفة مباشرة

قد مر التنظیم القانوني للتجمع بموجب القانون التجاري الجزائري بعدة مراحل، فكان یقتصر 

الذي یعدل  04-88من القانون رقم  38/39/40 على المؤسسات الاشتراكیة وھذا في إطار المواد

المتضمن القانون التجاري، لتوضح صورتھ الجدیدة التي جعلتھ یتماشى مع  59-75ویتمم الامر 

 93/08من المرسوم التشریعي  11متطلبات وتحولات السوق الاقتصادیة الجزائریة، بموجب المادة 

لفصل الرابع الذي یحمل عنوان التجمعات من ا 799الى  796والتي عوضت بموجبھا المواد من 

  .مواد 9، بفصل خامس بتضمن 59-75من الامر رقم 

تعتبر ھذه المیزات والخصائص التي تجعلھ یختلف عن الاشكال القانونیة الأخرى للتركیز 

الاقتصادي أحد اھم الأسباب التي دفعتنا الى تسلیط الضوء علیھ، بالإضافة الى انھ أسلوب جدید 

  .دراستھ من اجل توضیح الصورة للمستثمرین ورجال الاعمال باعتباره مجھولا لدى الكثیرینحاولنا 

لقد واجھتنا العدید من الصعوبات من بینھا نقص المراجع المتخصصة والاجتھادات القضائیة في 

الموضوع بالإضافة الى الوضع الحالي للبلاد وما تشھده من ازمة وبائیة صحیة صعبة الامر علینا 

  . ي عملیة جمع التراكمات العلمیةف

النظام القانوني للتجمعات "تناولت الطالبة شویطر ایمان رتیبة ھذا الموضوع تحت عنوان 

كمذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في " ذات المنفعة الاقتصادیة في القانونین الجزائري والفرنسي

النظام القانوني " الموضوع تحت عنوان ، كما تناولت الطابة اكیر تسعدیت أیضا 2005الحقوق سنة

مكرر من المرسوم التشریعي رقم  799الى   796للتجمع وفقا لأحكام القانون التجاري المواد من 

، بالإضافة الى الطالبة 2012كمذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في قانون الاعمال لسنة " 93-08
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كمذكرة قدمتھا  2014لسنة " غایة الاقتصادیةالتجمع ذي ال"نریمان برالي التي عالجتھ تحت عنوان 

  .لنیل شھادة الماستر تخصص قانون اعمال

  

  

لما كان التجمع للغایة الاقتصادیة شكل من اشكال التركیز الاقتصادي، تبناه المشرع الجزائري 

ھذا ما یجعلنا نتساءل عن مدى قدرة وخصھ بنظام قانوني متمیز عن الاشكال القانونیة الأخرى، 

المشرع الجزائري الإلمام بكل جوانبھ، بكیفیة تضمن ترقیة مثل ھذا النوع من التركیزات، لتضمن 

بذلك حمایة لحقوق الأعضاء الداخلة في تكوینھ من جھة، والغیر المتعامل معھ من جھة أخرى، 

  . مبدا المنافسةومنھ حمایة الاقتصاد الوطني والمستھلك من خلال حمایة 

اعتمدنا في دراستنا على المنھج التحلیلي في تحلیل وفي سبیل الإجابة على ھذا التساؤل، 

المواد القانونیة التي تضمنھا بغرض استنباط الاحكام التي تنظمھ، والمنھج الوصفي بشكل أكبر عند 

عالجنا في الفصل الأول  واتبعنا التقسیم التالي، حیث .الحدیث عن خصائصھ وفي تمییزه عما یشابھھ

الإطار المفاھیمي من خلال تبیان ممیزاتھ والاركان التي یقوم علیھا، اما الفصل الثاني فتطرقنا 

للإطار التنظیمي لھ والذي وضحنا فیھ إدارة التجمع وكیفیة سیره والرقابة علیھ، الى غایة انقضاءه 

  .والاثار التي تترتب على ھذا الانقضاء
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  :الفصل الأول
  

  الإطار المفاھیمي للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة  
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  :تمھید

ففي الغالب ما لا یعد ضروریا إعطاء مفھوم قانوني جدید لكل الظواھر الاقتصادیة الحدیثة، 

تستغرق من قبل المفاھیم القانونیة المستقرة، غیر اننا نصادف في بعض الأحیان بعض الظواھر التي 

تحتم علینا تحدید الجانب المفاھیمي لھا وھذا راجع لعدم قدرة تلك المفاھیم على استیعاب كل 

  .   )1(خصائصھا وابعادھا، ولعل التجمع ذي الغایة الاقتصادیة أحد ھذه الظواھر

كان اول ظھور للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة في فرنسا فقد نص علیھ المشرع الفرنسي لأول 

وذلك مواكبة منھ للتغیرات والتطورات الحاصلة على  821-67بموجب الامر رقم 1967مرة سنة 

ھا، مستوى الاقتصاد العالمي، بتجلي ظاھرة التركیز الاقتصادي التي كانت في أولى مراحل ازدھار

ونظرا لإیجابیات ھذه الوسیلة فقد تم تبنیھا من طرف العدید من التشریعات وجسدتھا على مستوى 

بموجب القانون  1993قوانینھا الداخلیة على غرار المشرع الجزائري الذي نظمھا لأول مرة سنة 

  .التجاري وذلك بعد التغییرات الجذریة الذي شھدھا الاقتصاد الوطني

ذا الفصل تحدید الإطار المفاھیمي للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة بتقدیم سنحاول من خلال ھ

تعریف لھ والذي من خلالھ نستشف اھم خصائصھ، وحتى بالنسبة الى طبیعتھ القانونیة لیتم بذلك 

، لنوضح فیما بعد كیفیة تأسیسھ بتحدید اھم )مبحث أول(تمییزه عن باقي الكیانات القانونیة الأخرى 

  ).مبحث ثاني(ي یقوم عیھا التجمع، وكذا جزاء الاخلال بأحد ھذه الأركان الأركان الت

  

  

  

  

  

  مفھوم التجمع ذي الغایة الاقتصادیة: المبحث الأول

                                      
، قانون )رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه(دراسة مقارنة،  :أوروان ھارون، النظام القانوني لمجمع الشركات -)1(

  .57، ص2016سنة ، جامعة تلمسان، والعلوم السیاسیة خاص، كلیة الحقوق
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التجمع للغایة الاقتصادیة شكل من اشكال التركیز الاقتصادي، فھو عبارة عن تجمیع القوى 

تتطلب إمكانیات ضخمة لتغطیة  وخلق نوع من التعاون من اجل إنجاز المشاریع الكبرى التي

متطلبات السوق المتزایدة ومواجھة المنافسة الحالیة وتطویر الخبرات والتكنولوجیا المتطورة للدفع 

نحو التقدم والرقي الاقتصادي، فالغایة من انشاء التجمع ھو تطویر النشاط الاقتصادي للأعضاء 

  . الداخلة في تكوینھ

حققھا ھذه الوسیلة المبتكرة، سنقوم من خلال ھذا المبحث بتحدید ونظرا للمیزات والفوائد التي ت

ھذا ما یمكننا من ) مطلب أول(تعریف لھ والذي من خلالھ نستخلص اھم الخصائص التي تمیزه 

مطلب (لنستطیع بذلك تمییزه عن بقیة الأنظمة المشابھة لھ ) مطلب ثاني(تحدید طبیعتھ القانونیة 

  ).  ثالث

  تعریف التجمع ذي الغایة الاقتصادیة وبیان خصائصھ: المطلب الأول

یعتبر التجمع ذي الغایة الاقتصادیة شكل قانوني جدید تعددت اراء الفقھاء حول تحدید تعریف 

شامل لھ، حتى ان المشرع الجزائري من خلال المواد التي عالج فیھا ھذا النوع من التكتلات لم یقدم 

  ).  فرع ثاني(، بل اكتفى بتحدید الخصائص التي یتمیز بھا )فرع أول(تعریفا واضحا ودقیقا لھ 

  تعریف التجمع ذي الغایة الاقتصادیة: الفرع الأول

سQQQQنتطرق فQQQQي ھQQQQذا الفQQQQرع الQQQQى تحدیQQQQد التعریQQQQف التشQQQQریعي والفقھQQQQي للتجمQQQQع ذي الغایQQQQة 

  الاقتصادیة 

  التعریف التشریعي للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة : أولا

ي احكام التجمع ذي الغایة الاقتصادیة ضمن الفصل الخامس تحت الباب نظم المشرع الجزائر

، تحت 08-93الأول من الكتاب الخامس من القانون التجاري بموجب المرسوم التشریعي رقم 

نلاحظ ان تسمیة الفصل بالتجمعات یثیر نوعا من الغموض لعدم وضوحھ، فقد . )1(عنوان التجمعات

شركات لتقارب التسمیة، فھذا المصطلح وحده غیر كافي اذ یخلق العدید یتم الخلط بینھ وبین مجمع ال

تحت  821-67بالمقارنة مع التسمیة التي وضعھا المشرع الفرنسي للأمر رقم . من الإشكالات

                                      
في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون التجاري الجزائري " التجمعات"أضیف الفصل الخامس بعنوان  - )1(

، المعدل 1993افریل  25 الموافق ل 1413ذي القعدة  3 المؤرخ في ،08-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 1993صادرةسنة ، ال27ع ، المتضمن القانون التجاري، ج ر 75/59للقانون  والمتمم
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وعلیھ ، )1(نلاحظ انھ أعطى تسمیة دقیقة لا تثیر أي غموض"التجمع ذي الغایة الاقتصادیة"عنوان 

  .ئري إعادة النظر في تسمیة ھذا الفصلالجزا نقترح على المشرع

من القانون التجاري الجزائري، یتضح ان المشرع الجزائري لم یعط  796باستقراء المادة 

تعریفا دقیقا للتجمع فقد اكتفى بتبیان بعض من خصائصھ القانونیة وعلى أساس ذلك یمكن تعریف 

خلال عقد مكتوب، محدد المدة، یبرم تكتل بین شخصین معنویین على الأقل من  «:التجمع على انھ 

وفق إجراءات حددھا القانون ولا یكون غرضھ تحقیق الربح بطریقة مباشرة وانما یھدف الى تكاتف 

الجھود المادیة والبشریة للشركات المنضویة تحت لوائھ وتركیز رؤوس الأموال قصد تحقیق مصالح 

الشخصیة المعنویة منذ تاریخ قیده في  اقتصادیة مشتركة لھذه الشركات، كما ان التجمع یكتسب

  )2(». السجل التجاري، وان الاعضاء المشتركین في التجمع یسألون بالتضامن عن دیونھ

النھج ھذا  ، جاء لیدعم2014في جوان  )GIE Monétique( تجمع النقد الآلي تم انشاء

النقدي وتوافقیتھ مع الشبكات كما أنھ مكلف بضمان العلاقة ما بین البنوك لمنظومة الاستراتیجي 

 .لتحدید مھام وصلاحیات مجموع فاعلي ھذا النظامو النقدیة المحلیة أو الدولیة

وسائل  استعمالعن طریق تعمیم  وترقیتھ یشرف تجمع النقد الآلي على قیادة نظام النقد الآلي

عضو منخرط منھم  19یتكون تجمع النقد الآلي من و،من خلال العدید من الوظائف الدفع الإلكتروني

من مدى تطابق  للتأكدیساھم فیھ بنك الجزائر كعضو غیر منخرط . بنك وبرید الجزائر 18

  .)3(ريطبقا للتنظیم السا .المنظومات ووسائل الدفع، والمعاییر المطبقة في ھذا المجال

  التعریف الفقھي للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة: ثانیا

لم یقدم الفقھ الجزائري أي تعریف فیما یخص التجمعات، لكن وبالرجوع الى الفقھ الفرنسي 

شخص معنوي یؤسس بحریة بین أشخاص طبیعیة او «: كونھ السباّق في تنظیمھ فقد عرفھ على انھ

 .معنویة متضامنین فیما بینھم، یجتمعون بغیة وضع كل الوسائل الملائمة لتطویر الأنشطة الاقتصادیة

بالإضافة الى انھ یعتبر مؤسسة قانونیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والأھلیة القانونیة التامة تنشأ من 
                                      

(1)-L’ordonnance N°67 – 821 du 23 septembre 1967 relativeauxGI E, j .o de la 

Polynésie française. 
 45، ص مرجع السابقأوروان ھارون، ال - )2(
  :راجع الرابط لمزید من التفاصیل - )3(

sommes-https://giemonetique.dz/ar/qui- 9:40على الساعة : 13/07/2020اطلع علیھ بتاریخ 

nous  
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ویمكن اعتبار التجمع ھیكل قانوني یستجیب لحاجات . اجل خلق التعاون بین أعضائھ لتوسیع نشاطھم

علاقات المشروعات الفرنسیة خصوصا المشروعات او المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتنمیة 

  )1(» .التعاون والتكامل الاقتصادي فیما بینھا

احد صور المشروع الجماعي  « :اما بالنسبة للفقھ المصري فقد عرفھ احد الفقھاء على انھ

وھو عقد بین شخصین او اكثر من الأشخاص الطبیعیة او المعنویة بقصد الاستغلال لأجل معین 

اط الاقتصادي للأعضاء وزیادة عائد ھذا النشاط، كما یعد الوسائل التي من شأنھا تیسیر او تنمیة النش

التجمع شخصا معنویا لھ ذاتیة خاصة تختلف عن الشركة، وھي أداة قانونیة لتنظیم التعاون 

  )2( » .الاقتصادي بین المشروعات التجاریة، كما ان نشاطھ دائما تابع لأنشطة الأعضاء ومكمل لھا

  یة الاقتصادیةخصائص التجمع للغا: الفرع الثاني

یعتبر التجمع للغایة الاقتصادیة شكلا قانونیا جدیدا یتمیز بمجموعة من الخصائص تجعلھ 

یختلف عن بقیة الأشكال القانونیة الأخرى بالرغم من إدراجھ بین الشركات وھذا ما سنتعرف علیھ 

  .في ھذا الفرع

  التجمع عقد بین شخصین معنویین: أولا

ویین أو أكثر بعد أن تتوافق إرادتیھما من أجل تأسیسھ، وھذا التجمع عقد بین شخصین معن

من نفس القانون،  798من القانون التجاري الجزائري، والمادة  797/1یظھر جلیا من خلال المادة 

فالتجمع عقد یتطلب لانعقاده توافر مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة المحددة قانونا والتي 

  .  حقاسنتطرق لھا بالتفصیل لا

، وبھذا یكون المشرع قد حصر أمر تأسیس )3(ص طبیعیةلا یمكن تأسیس التجمع بین أشخا

  .التجمع على الأشخاص المعنویة

                                      
، قانون أعمال، كلیة الحقوق )مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر(نریمان برالي، التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة، - )1(

 .10، ص2014البواقي، سنة والعلوم السیاسة، جامعة العربي بن مھیدي أم 
، 100 م جمصر، ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، )الاستحواذ على الشركة(مؤمن طاھر شوقي،  - )2(

 139، ص2010سنة ، 497ع
سبتمبر سنة  26 الموافق ل 1395رمضان عام  20 ، المؤرخ في75/59الأمر رقم ، 796المادة : أنظر - )3(

 .1975، الصادرة سنة 101، ج ر، ع التجاري، المتضمن القانون 1975
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  التجمع عقد مكتوب محدد المدة: ثانیا

من القانون التجاري  796لقد كان المشرع الجزائري واضحا وصریحا من خلال نص المادة 

التجمع ذي الغایة الاقتصادیة یكون بعقد كتابي، فلا یمكن تأسیسھ بعقد الجزائري، في كون أن تأسیس 

یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینھما كتابیا  « :شفھي، وتنص المادة على انھ

یحدد عقد التجمعات تنظیم « : من نفس القانون 797، وكذلك المادة »...ولفترة محدودة تجمعا 

  » ...كام ھذا القانون ویتم إعداده كتابیا التجمع مع مراعاة أح

یتأسس التجمع لمدة محددة إذ لا یمكن تأسیسھ لمدة غیر معلومة لأن المشرع الجزائري اشترط 

، وینتھي التجمع بنھایة المدة المحددة أو انقضائھا )1(ذكر المدة في العقد وتعتبر من البیانات الاجباریة

 .أسس من أجلھ، وھذا ما سنفصل فیھ لاحقاأو بتحقیق الھدف الاقتصادي الذي 

  الاستقلال القانوني بین التجمع وأعضائھ: ثالثا

یعمل التجمع على تسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھ، اذن نشاطھ عبارة عن امتداد لنشاط 

أعضائھ وبالتالي لا یفقد الأعضاء المكونین للتجمع استقلالھم القانوني بالرغم من انضمامھم إلى 

  .)2(جمعالت

  التجمع یؤسس بدون رأسمال : رابعا

من  799لم یشترط المشرع الجزائري تأسیس التجمع برأسمال وذلك استنادا لنص المادة 

، ھذا لا یمنع من » .....ویمكن أن یؤسس بدون رأسمال .....« :القانون التجاري والتي تنص على

  . في تأسیسھ برأسمال أو بدونھتأسیس التجمع برأسمال بمعنى أن للأعضاء التجمع الحریة 

  مرونة الأحكام المنظمة للتجمع  : خامسا

من خلال استقراء النصوص القانونیة المتعلقة بالتجمع، التي جاء بھا المشرع الجزائري في 

، نجد انھ منح حریة كبیرة للأشخاص 4مكرر799الى  796الفصل الخامس المتضمن المواد من 

نظم المشرع  .ن بنود وشروط في عقدھم التأسیسيفي تحدید ما یناسبھم م المعنویة الداخلة في تكوینھ

                                      
  .من القانون التجاري الجزائري 797المادة  :أنظر - )1(
  .من القانون التجاري الجزائري 796المادة : أنظر - )2(
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الجزائري التجمع بقواعد مكملة، ھذا یوضح رغبتھ في تشجیع الأشخاص المعنویة على التركز وذلك 

  .  )1(بتأسیس التجمعات للغایة الاقتصادیة

  القید في السجل التجاري : سادسا

ما یجعلھ یتمتع بالشخصیة المعنویة السجل التجاري، اء قید التجمع فيالزم المشرع الاعض

من القانون  50، مما یترتب عن ذلك تمتعھ بكافة الحقوق المذكورة في المادة )2(والأھلیة القانونیة

  .المدني الجزائري

قیده في السجل التجاري یكسبھ بالضرورة الصفة التجاریة، وبالتالي یخضع لكل النتائج الناجمة 

  . )3(عن ھذه الصفة

  قیام التجمع على الاعتبار الشخصي : سابعا

من القانون التجاري الجزائري فكرة المسؤولیة، فأعضاء التجمع  1مكرر  799تضمنت المادة 

  .مطالبین بدیون ھذا الأخیر من ذمتھم الخاصة أي أن أموالھم الخاصة تعتبر ضامنة للوفاء بالدین

اري الجزائري مسالة التسییر والإدارة، فمضمون من القانون التج 2مكرر  799عالجت المادة 

  .  المادة یوضح كیفیة التسییر وإدارة التجمع

من خلال محتوى المادتین، وبالرجوع الى الاحكام المتعلقة بنظام شركات الأشخاص، خاصة 

. شركة التضامن نجد انھما یقتربان في ھذه النقاط، ھذا ما یؤكد قیام التجمع على الاعتبار الشخصي

شخصیة الأعضاء مھمة في التجمع، لكن ما یمیز التجمع أن المشرع منحھ إمكانیة الاتفاق بین 

  . )4(المتعاقدین وھو الأمر الذي منعھ في شركة التضامن

  التجمع لا یسعى دائما لتحقیق الربح : ثامنا

                                      
مكرر من  799إلى  796ر تسعدیت، النظام القانوني للتجمع وفقا لأحكام القانون التجاري، المواد من یأك - )1(

جامعة  كلیة الحقوق، ، فرع قانون الأعمال،)مذكرة لنیل شھادة الماجستیر(، 08 – 93المرسوم التشریعي رقم 

  .19ص، 2012، سنة 1الجزائر 
  . الجزائري من القانون التجاري 799المادة : أنظر - )2(
  . من القانون التجاري الجزائري 21المادة : أنظر- )3(
  .من القانون التجاري الجزائري 796المادة : أنظر-)4(
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یھدف التجمع ذي الغایة الاقتصادیة بصورة واضحة وأساسیة إلى تحسین وتطویر الأنشطة 

من القانون التجاري الجزائري على  796الاقتصادیة التي یقوم بھا الأعضاء، فقد نصت المادة 

الغرض من إنشاء التجمع، اذن فالتجمع لا یسعى لتحقیق الربح بصورة أساسیة وھذا ما أكدتھ المادة 

لا یؤدي التجمع من تلقاء نفسھ إلى تحقیق الفوائد «: من نفس القانون والتي تنص على 799

  »....واقتسامھا

، لكن ھذا لا یمنعھ من تحقیق الربح )1(یقترب التجمع مع الجمعیة كونھا لا تھدف لتحقیق الربح

  .حكم ینص على خلاف ذلكحیث لا یوجد 

  قد یكون غرضھ مدنیا أو تجاریا : تاسعا

یقوم التجمع ذي الغایة الاقتصادیة بالأعمال المدنیة ویكون غرضھ مدنیا، وقد یقوم بالأعمال قد 

التجاریة ویمارسھا على وجھ الاعتیاد فیكون غرضھ تجاریا، الا ان ھذا لا یعفیھ من القید في السجل 

  .)2(التجاري

توضیحھا  نخلص الى القول ان ھذه مجمل الخصائص التي یتمیز بھا التجمع، حاولنا -

والتفصیل فیھا لنتمكن من فھم طبیعتھ القانونیة المتمیزة والتي سنعالجھا في العنصر الموالي، لكن قبل 

ذلك لابد من التنویھ لخصائص التجمع ذي الغایة الاقتصادیة في القانون الفرنسي، على اعتبار ان 

من التشریعات على غرار المشرع  ، التي تبنتھا العدید)3(فكرة التجمع ھي من ابتداع المشرع الفرنسي

  .الجزائري كما ذكرنا سابقا

منح المشرع الفرنسي لأعضاء التجمع الحریة الكاملة في الاتفاق على تنظیم التجمع، غیر انھ 

وضع بعض القواعد الخاصة المتعلقة بالإدارة والرقابة، وحتى الانقضاء والتصفیة، ھذه الاحكام 

  .)4(ة، وھذا مقارنة بتلك المتعلقة بالشركاتالمنظمة للتجمع تتمیز بالمرون

                                      
، یتعلق 2012ینایر سنة  12الموافق ل  1433صفر عام  18، مؤرخ في 06- 12، القانون رقم 02المادة -)1(

  . 34، ص 2012ینایر سنة  15، 1433صفر عام  21، 02 ع، ج ربالجمعیات، 
(2)-PHILIPPE Merle, ANNE Fauchon,droit commercial ,sociétéscommerciales, 

22°ed, Dalloz, 2018/2019, p931. 
(3)-L’ordonnance N°67 – 821, op cit, 
(4)-PHILIPPE Merle, ANNE Fauchon, op cit, p928  
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، بموجب عقد اشترط )1(یتأسس التجمع من شخصین طبیعیین او معنویین او أكثر، لمدة محددة

، لكن حمایة للغیر فان )3(أجاز المشرع الفرنسي إمكانیة تأسیس التجمع بدون راس مال.)2(فیھ الكتابة

الخاصة فھم متضامنون، الا إذا جد اتفاق مخالف  أعضاءه مطالبین بدیون ھذا الأخیر من ذمتھم

، ھذا ما یؤكد قیام التجمع على الاعتبار الشخصي، كما ان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة یتمتع )4(لذلك

  .)5(بالشخصیة المعنویة والأھلیة الكاملة، ولا یكون ذلك الا بعد قیده في السجل التجاري

الملائمة لتسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھ وتطویر یھدف التجمع إلى تطبیق كل الوسائل 

وتحسین نتائجھ وتنمیتھ، اذن نشاطھ ھو امتداد لنشاط أعضائھ، ھذا ما یفسر خاصیة الاستقلالیة بین 

  .)6(التجمع واعضاءه، كما انھ لا یسعى لتحقیق الربح دائما

ك اختلاف في مسالة تتشابھ خصائص التجمع في القانونین الفرنسي والجزائري، الا ان ھنا

صفة الأعضاء المكونة، فالتجمع في القانون الفرنسي یؤسس بین اشخاص طبیعیة او معنویة، اما 

  . بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حصرھا في الأشخاص المعنویة فقط

                                      
(1)-Art 251–1du C C F dispose que : «deux ou plusieurs personnes physiques ou 

morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économiquepour 

une durée déterminé ....». 
(2)-Art 251–8 du C CF dispose que: «Le contrat de groupement d’intérêt 

économique détermine l’organisation du groupement sous réserve des 

dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit … » 
(3)-Art 251 -3 du C C F dispose que : « Le groupement d’intérêt économique peut 

être constitue sans capital…» 
(4)-Art 251 -6 du C C F dispose que : «Les membres du groupement sont tenus 

des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre… Ils sont solidaires, sauf 

convention contraire avec le tiers cocontractant …» 
(5)- Art 251-4 du C C F dispose que : «Le groupement d’intérêt économique jouit 

de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation 

au registre du commerce et des sociétés، sans que cette immatriculation emporte 

présomption de commercialité du groupement…».  
(6)- Article 251-1 du C C F dispose que : «...Le but de groupement est de faciliter 

ou de développé l’activité économique de ces membres, d’améliorer ou d’accroitre 

le résultat de cette activité, il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même... »  
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  الطبیعة القانونیة للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة: المطلب الثاني

ة بطبیعة خاصة، فھو متمیز عن بقیة الكیانات القانونیة ینفرد التجمع ذي الغایة الاقتصادی

الأخرى سواء من ناحیة الاعمال التي یقوم بھا او من ناحیة القواعد المنظمة لھ، اذ یعد التجمع ذي 

الغایة الاقتصادیة شخصا معنویا قائما بذاتھ، مستقلا عن الأعضاء المكونین لھ، ومتمتعا بكامل 

وذلك من تاریخ قیده في  )1(من القانون المدني الجزائري 50ا في المادة الحقوق التي المنصوص علیھ

، اذ یكفي ان  )2(السجل التجاري لیكسب الشخصیة المعنویة، ما یخولھ القیام بالأعمال التجاریة

المشرع قد فرض علیھ القید، ونظمھ ضمن احكام القانون التجاري ھذا ما یضفي على التجمع الصفة 

  . التجاریة

اكتساب التجمع للصفة التجاریة لا یمنعھ من القیام بالأعمال المدنیة بالنظر الى الھدف الذي ان 

من القانون التجاري الجزائري ان الغرض من  796یسعى الى تحقیقھ، حسب ما جاء بنص المادة 

على  تأسیس التجمع ھو تسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھ وكذا تحسین النتائج الاقتصادیة وتنمیتھا،

عكس الشركات التجاریة فالھدف الأساسي من تأسیسھا ھو تحقیق الأرباح واقتسامھا بغض النظر عن 

، ذلك ما یفسر قیام التجمع بالأعمال المدنیة، إضافة )3(الأھداف الأخرى التي یمكن ان تسعى لتحقیقھا

، )4(الأرباح واقتسامھاالى إمكانیة تأسیس التجمع دون رأسمال، فھو یؤدي من تلقاء نفسھ الى تحقیق 

اذ نجد ان التجمع یشبھ بعض جوانبھ الجمعیة كون ان غرض تأسیسھا لیس ربحیا، وفي ھذا الصدد 

من القانون التجاري على إمكانیة تحویل جمعیة الى تجمع شریطة ان  4مكرر  799قد نصت المادة 

تأسیس شخص معنوي یكون موضوعھا متناسبا مع تعریف التجمع دون ان یؤدي ذلك الى حل او 

  .جدید، ھذا ما یعزز قیام التجمع بالأعمال المدنیة
                                      

سQQQبتمبر  26الموافQQQق ل  1395رمضQQQان عQQQام  20المQQQؤرخ فQQQي  ،58-75مQQQن الأمQQQر رقQQQم  50تQQQنص المQQQادة  -)1(

یتمتQQQQQع الشQQQQQخص «: انعلQQQQQى  1975، الصQQQQQادرة سQQQQQنة 78، ج ر، ع المتضQQQQQمن القQQQQQانون المQQQQQدني ،1975سQQQQQنة 

. القQQQانونالاعتبQQQاري بجمیQQQع الحقQQQوق إلا مQQQا كQQQان منھQQQا ملازمQQQا لصQQQفة الانسQQQان، وذلQQQك فQQQي الحQQQدود التQQQي یقرھQQQا 

یQQQة فQQQي الحQQQدود التQQQي یعینھQQQا عقQQQد انشQQQائھا او التQQQي یقررھQQQا القQQQانون، مQQQوطن یكQQQون لھQQQا خصوصQQQا ذمQQQة مالیQQQة، أھل

  ، » ....وھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا
(2)- Yves Guyon, les groupements d’intérêt économique, Les cahiers de droit, 

faculté de droit de l’université Laval, 22 (2), 383–427. 

https://doi.org/10.7202/042442ar 1981,p 387. 

 
 ,من القانون المدني الجزائري 416المادة : أنظر-)3( 
 .من القانون التجاري الجزائري 799المادة : أنظر-)4(
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من القانون التجاري، ویتأكد ذلك من  797كما یعتبر التجمع عقد وذلك حسب نص المادة 

على احكام العقد التأسیسي للتجمع لینتج بذلك آثاره القانونیة بالتالي  للاتفاقالحریة المتروكة للأعضاء 

العامة للعقد من محل ورضا وسبب، وبما ان التجمع عقد بین اشخاص معنویة  ھو خاضع للأركان

، )1(فمن البدیھي ان تقع التزامات على عاتق أعضائھ ھذا ما یؤكد الفكرة التعاقدیة في تأسیس التجمع

إضافة الى حریة الأعضاء في وضع مختلف الشروط المناسبة لھم فھي قواعد مكملة یمكن الاتفاق 

لفھا، ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى للتجمع طالع تنظیمي ویتجلى ذلك خصوصا من على ما یخا

  .)2(ناحیة توزیع السلطات لأعضائھ وتحدید نظامھ الداخلي

  تمییز التجمع ذي الغایة الاقتصادیة عن الأنظمة المشابھة:المطلب الثالث

ھ وسوف نعرض من یشبھ التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة بعض المفاھیم والنظم القریبة من

خلال دراستنا لھذا المطلب إلى التمییز بین التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة وھذه الأفكار المشابھة لھ 

فرع (والجمعیة ) فرع ثاني(، مجمع الشركات )فرع اول(وذلك من خلال التمییز بینھ وبین الشركة 

  )ثالث

  الشركةتمییز التجمع عن : الفرع الأول

  بین التجمع والشركةأوجھ الشبھ : أولا

 797/1 تین، وكذا نص الماد)3(من القانون المدني الجزائري 416باستقراء نص المادة 

  : من القانون التجاري نجد أن 798و

                                      
مذكرة (شویطر ایمان رتیبة، النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادیة في القانونین الجزائري والفرنسي،  - )1(

 .17، ص2005، كلیة الحقوق، جامعة متنوري قسنطینة، سنة)شھادة الماجستیر لنیل
، المتضمن 1995دیسمبر  23 الموافق ل 1416اول شعبان عام  ، المؤرخ في438-95المرسوم التنفیذي رقم - )2(

 .1995الصادرةسنة ، 80ع ، ج رتطبیق احكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساھمة والتجمعات، 

 
قضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على بم الشركة عقد«: من القانون المدني  416المادة -)3( 

المساھمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو 

  .بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  »كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك 
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یشرك التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة والشركة في الطبیعة التعاقدیة، كلاھما عبارة عن عقد  -

  .أي لا یمكن تأسیس أي منھما دون عقد

كلاھما لنفس الشروط العامة الموضوعیة والشكلیة، فیجب أن یكون عقد الشركة عقدا  یخضع -

، بالإضافة إلا أن كلاھما ملزمون )2(، وكذا التجمع لابد من ان یؤسس كتابیا)1(كتابیا وإلا كان باطلا

  . بالقید في السجل التجاري والإشھار في الجریدة الرسمیة وجریدة الإعلانات

تجاري أو اقتصادي ولدیھما تقریبا نفس الھدف والغایة خاصة بعد تعدیل  یمارسان نشاط -

 .416المادة 

یتمتع كل منھما بالشخصیة المعنویة والأھلیة القانونیة عدا شركة المحاصة التي قد نعتبرھا  -

 .حالة خاصة

ائل منظمان في إطار القانون التجاري وقد یخضعان للقواعد العامة في بعض النقاط أو المس -

  .شروط التكوین وكذا ما یتعلق بإرادة الأطراف في وضع نظام ومبادئ التجمع والشركة: العامة مثل

بالرغم من التشابھ الكبیر بینھما، لا یمكن اعتبار التجمع شركة وھو ما سنتعرض لھ في 

  .الفقرات الموالیة

  أوجھ الاختلاف في التجمع والشركة : ثانیا

، كھدف أساسي فإن التجمع للغایة الاقتصادیة )3(إلى تحقیق الربحإذا كانت الشركة تھدف  -

، فھو لا )4(یھدف بصورة أساسیة إلى تحسین وتطویر الأنشطة الاقتصادیة التي یقوم بھا الأعضاء

  .یھدف كالشركة إلى تحقیق فوائد لحسابھ الخاص بل لحساب أعضائھ فغایتھ إشباع حاجیاتھم

ح فالتجمع لا یؤدي من تلقاء نفسھ إلى تحقیق الفوائد واقتسامھا كذلك بالنسبة لتقسیم الأربا -

من القانون التجاري على عكس الشركة التي تھدف إلى اقتسام  799وھذا استنادا إلى نص المادة 

  . من القانون المدني الجزائري 416الربح الذي قد ینتج وھذا بالرجوع إلى نص المادة 

                                      
  .من القانون التجاري 1/ 545المادة : أنظر- )1(
  .من القانون التجاري الجزائري 799المادة : أنظر- )2(
  .من القانون المدني الجزائري 416المادة : أنظر- )3(
  . من القانون التجاري الجزائري 799المادة : أنظر- )4(
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طات اقتصادیة موجودة مسبقا لابد من توافر شرط في أعضائھ بما ان التجمع وسیلة لتنمیة نشا-

وھو ممارستھم لأنشطة اقتصادیة فان الشركة لا تتطلب مثل ھذا الشرط، فموضوع الشركة لیس لھ 

أیة علاقة بنشاط الشركاء على عكس التجمع الذي یكون نشاطھ امتداد لنشاط أعضائھ إذ لا یمكنھ 

 .  )1(ئھممارسة نشاط مختلف عن نشاط أعضا

الأشخاص المؤسسون للشركة ھم الشركاء، الأشخاص المؤسسون للتجمع ھم الأعضاء وھم  -

 .بالضرورة أشخاص معنویة فقط

، )2(یعتبر تشكیل الحصص المكونة لرأس مال الشركة ركن جوھري لانعقاد عقد الشركة -

 . )3(على عكس التجمع الذي یمكن أن ینشأ بدون رأس مال أي دون حصص

تبر الشركة تجاریة بحسب الشكل إلا في حالات مثل شركة المحاصة مھما كان تع -

، یعتبر التجمع تجاریا بحسب )4(موضوعھا، لكن بالنسبة للتجمع لا یوجد أي نص یقضي بذلك

  .الموضوع إذا كان یمارس أعمال تجاریة أما إذا كان یمارس أعمال مدنیة اعتبر مدنیا

الشخصي مثل شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وقد  قد تقوم الشركة على الاعتبار -

تقوم على الاعتبار المالي مثل شركة المساھمة لكن التجمع یقوم دائما على الاعتبار الشخصي 

  .  فـأعضاءه مسؤولین مسؤولیة تضامنیة غیر محدودة

  تمییز التجمع عن مجمع الشركات: الفرع الثاني

بین التسمیتین وكذا التقارب من ناحیة أن كل منھما یعتبران  إنھ وبالنظر إلى التقارب اللغوي

شكلا من أشكال التركیز الاقتصادي وجب علینا التمییز بینھما لتوضیح أوجھ الشبھ والاختلاف بین 

  .ھذان النظامان

  أوجھ الشبھ بین التجمع والمجمع : أولا

  . ل التركیز الاقتصاديیعتبر التجمع للغایة الاقتصادیة ومجمع الشركات شكل من أشكا -

                                      
  .من القانون التجاري الجزائري 799المادة : أنظر- )1(
  . 94، ص 2008سنة ، 1ط ، الأحكام العامة للشركة، 1ج ، موضوع الشركات التجاریةالدكتور إلیاس ناصیف،  - )2(
  .من القانون التجاري الجزائري 799المادة : أنظر - )3(
  .من القانون التجاري الجزائري 544المادة : أنظر - )4(
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 .یتأسس التجمع للغایة الاقتصادیة ومجمع الشركات من الأشخاص المعنویة فقط -

یخضع التجمع للغایة الاقتصادیة ومجمع الشركات لتطبیق القانون التجاري ویتشابھان أیضا  -

 .من حیث النشاط فكلاھما یمارسان أعمال تجاریة أو نشاط تجاریة

  .المالیة فكلاھما لدیھ ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الأعضاء المكونین لھأما من حیث الذمة  -

  أوجھ الاختلاف بین التجمع والمجمع : ثانیا

التجمع كیان قانوني قائم بذاتھ مستقل عن الوحدات الاقتصادیة المكونة لھ ویرجع ذلك في  -

ري ویترتب على ذلك تمتعھ تمتعھ بالشخصیة المعنویة التي یكتسبھا من تاریخ قیده في السجل التجا

بكل المزایا التي تترتب عن اكتساب الشخصیة المعنویة، أما مجمع الشركات فلیس لھ أي كیان قانوني 

فھو وحدة اقتصادیة كونتھا مجموعة من الشركات المستقلة قانونا عن بعضھا، إلا أنھا تخضع لخطة 

أس المجمع التي تسمى بالشركة استراتیجیة مركزیة واحدة تحددھا الشركة التي تأتي على ر

  .)1(القابضة

ینشأ التجمع عن طریق عند مكتوب یبرم ما بین الأعضاء المكونة لھ ویتم قیده في السجل  -

، ینشأ مجمع الشركات بسیطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة باستعمال وسائل )2(التجاري

  . )3(وأدوات مستمدة من قانون الشركات

یكون غرضھ تحقیق الربح بطریقة مباشرة إنما یھدف إلى تكالیف الجھود المادیة  التجمع لا -

والبشریة للشركات المنضویة تحت لوائھ وتركیز رؤوس الأموال قصد تحقیق مصالح اقتصادیة 

مشتركة لھذه الشركات، أما مجمع الشركات فھو یھدف إلى تحقیق الربح وذلك من خلال استثمار 

والھا إما عن طریق لشركاتھا التابعة فقط أو من خلال مشاركتھا لھذه الشركات الشركة القابضة لأم

  . )4(النشاط الاقتصادي

                                      
  .89، ص السابق مرجعأوروان ھارون، ال- )1(
  . مكرر من القانون التجاري 799مكرر والمادة  797المادة : أنظر- )2(
الدكتوراه في لنیل شھادة  رسالة(رضوان بن صاري، مجمع الشركات في القانون الجزائري والقانون المقارن،  - )3(

  .49، ص2019، سنة1، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)العلوم
  .من القانون التجاري 4مكرر  732إلى  729المواد من : أنظر- )4(
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الشركات المكونة للتجمع مسؤولة عن دیونھ، مسؤولیة شخصیة تضامنیة وغیر محدودة ما لم  -

ؤولة عن ، بینما الشركات المكونة للمجمع لا تكون مس)1(یوجد اتفاق بسابق بینھم یقضي بعكس ذلك

دیون والتزامات بعضھا البعض فلكل واحدة حقوقھا والتزاماتھا، فدائني إحدى الشركات التابعة لا 

یعتبرون دائني للشركة القابضة كما أن إفلاس إحدى شركات المجمع لا یعني إفلاس باقي الشركات 

  . )2(إلا في بعض الاستثناءات

ب المباشرة والرسوم المماثلة یخضع المجمع مكرر من قانون الضرائ 138انطلاقا من المادة  -

، على غرار التجمع فھو لا یخضع بالضرورة )3(لنظام ضریبي خاص یطلق علیھ نظام الدمج الجبائي

  . للضریبة ذلك لأنھ لا یھدف إلى تحقیق الربح بطریقة مباشرة

  تمییز التجمع عن الجمعیة: الفرع الثالث

معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر الجمعیة ھي تجمع أشخاص طبیعیین أو 

محددة، ویشترك ھؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفھم ووسائلھم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل 

ترقیة الأنشطة وتشجیعھا لا سیما في المجال المھني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي 

  . )4(والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

  أوجھ الشبھ بین التجمع والجمعیة : أولا

  .ینشأ التجمع والجمعیة عن عقد تتطابق فیھ إرادة أطرافھ من أجل تحقیق غرض معین -

یتمتعان بالشخصیة المعنویة وبالأھلیة الكاملة كما أنھما لا یسعیان إلى تحقیق الربح، وبالتالي  -

  .الأشخاص المكونة لھ كل منھما عبارة عن كیان قانوني مستقبل بحد ذاتھ عن

  أوجھ الاختلاف بین التجمع والجمعیة : ثانیا

                                      
  . من القانون التجاري 1الفقرة  1مكرر  799المادة : أنظر- )1(
  .90أوروان ھارون، المرجع السابق، ص - )2(
مجلة التواصل ، )شروط تطبیق النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات في التشریع الجزائري(رابح بن زارع، - )3(

، 2014، جوان38ععنابة،  كلیة الحقوق والعلم السیاسیة جامعة باجي مختار، ،د والإدارة والقانونفي الاقتصا

  .249ص
  . الجمعیاتالمتعلق ب06-12 من قانون 02المادة  :أنظر- )4(
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نشاط الجمعیة أوسع من نشاط التجمع فإذا كان التجمع یسعى إلى تنمیة النشاط الاقتصادي  -

لأعضائھ وتحسینھ وتطویره فإن الجمعیة تسعى إلى تحقیق أھداف ذات طبیعة مختلف عادة ما تكون 

ن لأعضاء الجمعیة الإنفاق على أي نشاط یرونھ مناسبا على أن یكون یمك. خیریة ریاضیة ثقافیة

مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، غیر أن التجمع لابد أن یمارس وجوبا نشاطا 

  .  )1(تابعا لنشاط أعضائھ

 أما الجمعیة فقد تتشكل من أشخاص طبیعیة أو )2(یتشكل التجمع من الأشخاص المعنویة فقط -

  .)3(معنویة

على اعتبار  یختلف التجمع عن الجمعیة في تقدیم الحصص التي تعتبر اختیاریة في التجمع -

  .)4(الجمعیةوإجباریة في انھ یمكن ان یؤسس بدون رأسمال، 

عند انقضاء التجمع لسبب من الأسباب تصفى أموالھ ویوزع الباقي منھا بعد سداد الدیون على 

أحكام العقد التأسیسي والذي سنفصل فیھ فیما بعد، اما بالنسبة للأصول أعضائھ بالتساوي أو وفق 

المتبقیة وبعد تبرئة الذمة المالیة للجمعیة فإنھ لا یتم تقسیم الحصص المتبقیة على أعضائھا لان ذلك 

  . )5(سیكون بمثابة توزیع الأرباح بل یتم منحھا إلى جمعیة أخرى تناشد نفس الأھداف

  

  

  

  

  

  
                                      

  ..الجمعیاتالمتعلق ب 06-12من قانون  02المادة : أنظر- )1(
  . من القانون التجاري 796المادة : أنظر - )2(
  . الجمعیاتالمتعلق ب 06-12من قانون  02المادة : أنظر - )3(
  نفسھقانون المن  29المادة : أنظر - )4(
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون (فاضلي سید علي، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري، -)5(

  .129، ص2009بسكرة، - ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعیة محمد خیضر) الدستوري
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  أركان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة وجزاء الإخلال بھا: انيالمبحث الث

یأسس التجمع ذي الغایة الاقتصادیة لمدة محددة بین اشخاص معنویة تتحد وتتكتل لتشكل تجمعا 

یھدف بصفة أساسیة الى تحسین وتطویر الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بھم وزیادة عائد ھذا النشاط، 

  فنشاطھ مرتبط بنشاط اعضاءه 

ان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة عبارة عن عقد، وحتى تكون نشأتھ صحیحة وسلیمة فإنھ 

، والتي یترتب )مطلب ثاني(، والشكلیة )مطلب أول(یستلزم شروطا جوھریة من الناحیة الموضوعیة 

  ).مطلب ثالث(عن تخلفھا مجموعة من الجزاءات حددتھا القواعد الخاصة بالعقد 

  كان الموضوعیةالأر: المطلب الأول

وجب لإبرام عقد التجمع توافر مجموعة أركان جوھریة معظمھا قد تم تنظیمھا بموجب القواعد 

  ).فرع ثاني(، وأركان موضوعیة خاصة )فرع أول(العامة للعقد من اركان موضوعیة عامة 

  الأركان الموضوعیة العامة: الأولالفرع 

القواعد العامة المنظمة للعقد من رضا، محل یخضع التجمع ذي الغایة الاقتصادیة لنفس 

  .وسبب

  الرضا: أولا

ھو تطابق إرادتین او أكثر، والمقصود بالإرادة ھنا الإرادة التي تتجھ لإحداث أثر قانوني معین 

، وفق لمبدأ )1(وھو إنشاء الالتزام، ویتم العقد بتعبیر كل من المتعاقدین عن إرادتھ بالإیجاب والقبول

  . من القانون المدني الجزائري 59ة، ھذا ما أكدتھ المادة سلطان الإراد

عقد التجمع كباقي العقود یتطلب إبداء رضا كل أعضاء التجمع والاتفاق على البنود التي 

التأسیسي لھ، شریطة ان تكون إرادتھم في تكوین التجمع سلیمة خالیة من العیوب )1(یتضمنھا العقد 

  .)2(يشرع الجزائر، التدلیس، الغبن التي حددھا المالتي قد تشوبھا كالإكراه، الغلط

                                      
، منشورات الحلبي 3ط ، 1ج ، مصادر الالتزام، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري، . د- )1(

 .143، ص2000سنة  لبنان،-الحقوقیة، بیروت
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  المحل: ثانیا

، والذي یشُترط أن یكون )3(یتمثل محلّ التجمع في موضوعھ الذي اجتمع من اجلھ الاعضاء

شیئا محققا ومستقبلا، ممكنا غي مستحیل في ذاتھ، معینا او قابلا للتعیین غیر مخالف للنظام العام 

  .)4(ن باطلاوالآداب العامة وإلاّ كا

مكرر من القانون 799و 797وقد نص المشرع الجزائري على موضوع التجمع في المادتین 

التجاري، اذ لابد على أعضاء التجمع ان یحددوا موضوع تجمعھم الذي اجتمعت ارادتھم في تحقیقھ 

  .في بنود العقد التأسیسي

  السبب: ثالثا

نشاط الاقتصادي لأعضائھ او تطویره وتحسین ان الغایة والسبب من انشاء التجمع ھو تسھیل ال

ً غیر مخالف للنظام العام  )5(نتائج ھذا النشاط وتنمیتھ ویجب أن یكون سبب إنشاء التجمع مشروعا

  .)6(والآداب العامة

أن الغرض المباشر الذّي یھدف إلیھ التجّمع ھو تحسین النتائج الاقتصادیة لأعضائھ ولیس قصد 

  .)7(لأنّ ذلك یبُطل العقدالمنافسة غیر المشروعة 

  الأركان الموضوعیة الخاصة: لثانيالفرع ا

إنّ توافر الأركان الموضوعیة العامة وحدھا غیر كافیة لقیام عقد التجّمع، بل لا بدّ من توافر 

  .أركان موضوعیة خاصّة تكملھا والتّي ھي تقریبا كالأركان الخاصة بالشركات التجاریة

  

                                                                                                                
 .من القانون المدني الجزائري 92المادة : أنظر- )1(
 .من القانون المدني الجزائري 91إلى81المواد  :أنظر - )2(
شركات الأموال، دار -شركات الأشخاص-الاحكام العامة في الشركاتالشركات التجاریة، مصطفى كمال طھ، - د - )3(

  19ص ،1997سنة  الإسكندریة، ،الجامعة الجدیدة للنشر
 .من القانون المدني الجزائري 94 93 92المواد  :أنظر - )4(
 .الجزائريمن القانون التجاري  796المادة: أنظر - )5(
 .من القانون المدني الجزائري97المادة  :أنظر - )6(
 .51، صالسابقأكیر تسعدیت،المرجع  - )7(
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  تعددّ الأعضاء: أولا

كما ھو الحال بالنسبة إلى الشركات التجاریة یفترض عقد الشركة وجود شخصین فأكثر، لأنّ 

، ھذا ما )1(تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقیق الغرض الاقتصادي وھو تحقیق المشروع المشترك

  .من القانون المدني الجزائري 416أكدتھ المادة 

لتجمع بوجود عضوین على الأقل، أما الحد الأدنى لعدد الأعضاء المكونین لالمشرّع حددّ 

  .)2(بالنسبة للحد الأقصى فقد ترك المشرع للأعضاء تحدیده بكلّ حریة في العقد التأسیسي

  نیة التعاون: ثانیا

تعتبر نیة التعاون شرط أساسي لإبرام عقد التجمع، إذ تكمن نیة أعضاء التجمع في تسھیل  

، فنیة التعاون میزة ینفرد بھا التجمع )3(النشاط وتنمیتھ نشاطھم الاقتصادي وتطویر وتحسین نتائج ھذا

تختلف نیة التعاون لأعضاء التجمع عن نیة الاشتراك التي تمیزّ . التجمع ذي الغایة الاقتصادیة

الشركات التجاریة من حیث الھدف الذي یسعى إلیھ كلیھما فالغرض الأساسي من إنشاء الشركة ھو 

یسعى التجمع إلى تحقیقھ وھو بلوغ أھداف اقتصادیة  تحقیق الأرباح واقتسامھا على عكس ما

  .)4(معینة

  قدیم الحصص وتشكیل رأس مال التجمعت: ثالثا

جعل المشرع الجزائري ركن تشكیل رأس مال التجمع ركنا اختیاریا بحیث جاء في نص المادة 

الاقتصادیة دون من القانون التجاري الجزائري، انھ یمكن أن یؤُسس التجمع ذي الغایة  799/1

رأسمال على خلاف عقد الشركة الذي یستلزم عنصر تقدیم الحصص قصد تكوین رأسمال الشركة 

إلاّ أنھ یمكن لأعضاء التجمع أن یتفقوا على تأسیس التجمع  )5(بتقدیم حصة من مال، عمل أو نقد

                                      
 .20، صالمرجع السابق مصطفى طھ،. د- )1(
  . من القانون التجاري الجزائري 796المادة : أنظر- )2(
 .من القانون التجاري الجزائري 796المادة  :أنظر - )3(
  49، صالسابقشویطر ایمان رتیبة، المرجع - )4(
 .لمدني الجزائريامن القانون  416المادة  :أنظر - )5(
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قدیة لتحسین برأسمال من خلال العقد التأسیسي بما أن ذلك غیر مستبعد قانونا، بتقدیم حصص ن

  .)1(خزینة التجمع أو عینیة لإقامتھ مادیا أو حصص من عمل للسیر الحسن والمنظم للتجمع

  الأركان الشكلیة: المطلب الثاني

إن توفر الأركان الموضوعیة العامة والخاصة وحدھا غیر كافیة لإبرام عقد التجمع ومباشرة 

، والقید في )فرع أول(ت الشكلیة من كتابة أعمالھ، بل وجب قبل ذلك إخضاعھ لمجموعة من الإجراءا

  ).ثانيفرع (السجل التجاري إضافة إلى الشھر لیكتسب بذلك الشخصیة القانونیة 

  الكتابة: الفرع الأول

نص المشرع الجزائري على ضرورة إفراغ عقد التجمع في قالب شكلي لینتج بذلك آثاره 

  » ....أن یؤسسوا فیما بینھم كتابیا.. « : من القانون التجاري 796القانونیة، وذلك في نص المادة 

لشرط الكتابة أھمیة بالغة تكمن في إمكانیة الغیر الاطلاع على العقد المكتوب قبل إبرام أي 

رف مع التجمع ھذا من جھة ومن جھة أخرى إن كتابة عقد التجمع تسمح بإقامة نوع من الرقابة تص

على التجمع لمعرفة ما لھ من تأثیر على الاقتصاد وحتى بالنسبة للتعدیلات التي قد تطرأ على العقد 

مواجھة  الخ للاحتجاج بھا في...التأسیسي كتمدید العقد أو تقلیص مدتھ، قبول أو انسحاب عضو ما

  .)2(الغیر

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد سكت عن نوع الكتابة إن كانت عرفیة او رسمیة، لكن 

من القانون التجاري نجد انھا تقضي بضرورة الكتابة الرسمیة لعقد  545بالرجوع الى أحكام المادة 

  .الشركة وإلا كانت باطلة

انات الواجب إدراجھا في عقد التجمع من القانون التجاري مجموعة من البی 797حددت المادة 

  :من بینھا

  تسمیة التجمع  •

اسم الشركة أو موضوعھا والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئیسي للشركة،  •

  .وإذا اقتضى الامر رقم تسجیل كل عضو من التجمع في السجل التجاري

                                      
 .37، صمرجع السابقنریمان برالي، ال - )1(
 .53، ص السابقشویطر ایمان رتیبة، المرجع  - )2(
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  المدة التي أنشئ لأجلھا التجمع، •

  موضوع التجمع، •

 .مععنوان مقر التج •

  :من القانون التجاریھي 798اضافھ الى مجموع البیانات الأخرى التي ذكرت في نص المادة 

 شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلھم •

 صلاحیات جمعیة أعضاء التجمع  •

 كیفیات مراقبة التسییر •

  .كیفیات الحل التصفیة •

  القید والشھر: الفرع الثاني

بالشخصیة المعنویة والأھلیة التامة، إلا بقیده في المركز لا یتمتع التجمع ذي الغایة الاقتصادیة 

المتضمن تطبیق احكام القانون  438-95نص المرسوم التنفیذي رقم . )1(الوطني للسجل التجاري

التجاري المتعلقة بشركات المساھمة والتجمعات في مواده على إجراءات قید عقد التجمع، بالإضافة 

لواجب ایداعھا في السجل والخاصة بأعضاء التجمع والمداولات او الى انھ حدد مجموعة الوثائق ا

  .)2(القرارات التي تعدل عقد التجمع بغیة تصنیفھا في الملحق

من نفس المرسوم على ضرورة نشر عقد التجمع في الجریدة الرسمیة  40كما نصت المادة 

  .مواجھة الغیرللإعلانات القانونیة لیتم العقد صحیحا لیمكن بذلك الاحتجاج بھ في 

  جزاء الاخلال بأحد الأركان: المطلب الثالث

بعد معالجتنا لمختلف أركان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة، نجد أن المشرع منح الحریة 

لأعضاء التجمع في الاتفاق على ما یناسبھم في عقد التجمع دون قید أو شرط، وھذا ما یوضح مرونة 

للقانون التجاري الذي نظم أحكامھ، وفي نفس الوقت طبیعة عملھ أحكامھ فطبیعتھ المركبة تخضعھ 

  .یخضعھ للقانون المدني

                                      
 .مكرر من القانون التجاري الجزائري 799المادة  :أنظر - )1(
تعلقة المتضمن تطبیق احكام القانون التجاري الم،438-95المرسوم التنفیذي رقم ، 42و 41المواد  :أنظر- )2(

 .بشركات المساھمة والتجمعات
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 .یختلف جزاء الإخلال بأي من الشروط بطلان العقد الذي یختلف باختلاف الركن المتخلف

فرع (، والأركان الشكلیة )فرع أول(سوف نعالج في ھذا المطلب جزاء تخلف الأركان الموضوعیة 

  ).ثاني

  جزاء الإخلال بالأركان الموضوعیة: الأول الفرع

یترتب عن تخلف أحد الأركان الموضوعیة جزاء البطلان وسنوضح ذلك حسب التفصیل 

  :التالي

  جزاء الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة: أولا

  عیب الرضا والأھلیة – 1

الأعضاء عیب من  یكون عقد التجمع قابلا للإبطال بطلانا نسبیا في حال ما إذا شاب رضا أحد

یكون عقد التجمع أیضا قابلا و. )1(والتي تتمثل في الغلط، التدلیس، الإكراه، او الاستغلال. العیوب

للإبطال بطلانا نسبیا إذا كان أحد الأعضاء منعدم أو ناقص الأھلیة وغیر حائز على إذن للانضمام 

  . للتجمع وقت تأسیسھ

ل الشخص الذي تقرر البطلان لمصلحتھ ولا یمكن أن لا یجوز التمسك بھذا البطلان إلا من قب

 . تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا كما أنھ یزول بالإجازة

یكون لعقد التجمع في المرحلة ما بین إبرام العقد وبطلانھ والتي تسمى بالمرحلة الأولى وجود 

بمعنى أن أثر الحكم بالبطلان قانوني كامل ینتج أثاره القانونیة التي كانت تترتب علیھا لو نشأ صحیحا 

  . )2(یكون بالنسبة للمستقبل فقط وھذا تطبیقا لنظریة الشركة الفعلیة

لكن التساؤل المطروح ھنا حول إمكانیة تصحیح الوضع القانوني للتجمع من أجل الحفاظ على 

لشركات أم كیانھ، ھل بإمكان أعضاء التجمع تصحیح البطلان والحفاظ على ھذا الكیان القانوني مثل ا

  . )3(لا

  عدم مشروعیة المحل والسبب-2

                                      
  .  القانون المدني الجزائريمن  91إلى  81المواد من  :أنظر- )1(
  .397، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنھوري، . د- )2(
  .القانون التجاري الجزائري 738أنظر المادة - )3(
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یكون عقد التجمع باطلا بطلانا مطلقا إذا لم یكن موضوعھ ذا طابع اقتصادي أو لم یكن تبعیا 

من القانون  796لنشاط أعضائھ معناه یكون مخالف للمفھوم الذي حدده المشرع في نص المادة 

  . التجاري الجزائري

بطلانا مطلقا إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة كممارسة یكون عقد التجمع باطلا 

لا ینتج ھذا البطلان أي أثر ویجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك ببطلانھ . نشاط غیر مرخص بھ مثلا

  .)1(وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسھا ولا تصح إجازتھ

  جزاء الإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة : ثانیا

  عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء  – 1

نجد أن المشرع لم یحدد الحد الأقصى لعدد الشركاء وإنما اشترط وجود عضوین على الأقل 

لقیام التجمع، ومنھ فعقد التجمع یعتبر باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف ركن تعدد الأعضاء، الذي یعتبر 

  .)2(ركنا جوھریا في العقد

  انتقاء نیة التعاون  – 2

فھو شرط أساسي یحال تقدیره لقاضي الموضوع الذي إذا قرر انتفاءه لا معقب علیھ في ذلك 

متى اقام رایھ على أسباب واضحة، ویعتبر بذلك عقد التجمع باطلا بطلانا مطلقا وھذا لتخلف ركن 

  .)3(من اركانھ

  جزاء الإخلال بالأركان الشكلیة: الفرع الثاني

  انعدام الكتابة والشھر: أولا

غیر ان ھذا البطلان . یجب ان یكون عقد التجمع مكتوبا ولابد من شھره ایضا، والا كان باطلا

یخرج عن القواعد العامة في البطلان المطلق، اذ لا یمكن للمحكمة ان تقضي بھ من تلقاء نفسھا، ولا 

                                      
  . 399، ص السابق المرجععبد الرزاق السنھوري، . د- )1(
  .القانون التجاري الجزائري 796المادة  :أنظر- )2(
  .33، صالمرجع السابقمصطفى كمال طھ، - د- )3(
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یزول إذا استوفیت إجراءات الكتابة  كما یمكن ان. یجوز للأعضاء ان یحتجو بھذا البطلان على الغیر

  . )2(، وھذا بعد ان یقوم اعضاءھبتصحیح الوضعیة)1(والشھر قبل الحكم بھ

  

  انعدام القید : ثانیا

، ھنا )3(بالشخصیة المعنویة والأھلیة الكاملة إلا بعد قیده في السجل التجاريالتجمع لا یتمتع 

ن التجمع بل ھو شرط لاكتساب الشخصیة المعنویة القید في السجل التجاري لا یعتبر ركنا من أركا

فاذا تخلف ھذا الشرط یصبح التجمع غیر قادر على ممارسة نشاطھ ولیس لھ الحق في القیام باي من 

وبمفھوم . التصرفات القانونیة التي تدخل ضمن انشاء العقد، وھذا لعدم تمتعھ بالشخصیة المعنویة

  . ي لا یمكنھ ان یتمتع بالحقوق الممنوحة للشخص الاعتباريمن القانون المدن 50المخالفة للمادة 

نخلص من عرضنا لھذا الفصل المعنون بالإطار المفاھیمي للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة ان التجمع 

ھو عبارة عن تكتل من اشخاص معنویة، تبرم فیما بینھا عقدا كتابیا محدد المدة لأجل تحقیق مصالح 

اون والتكامل بین الأعضاء المكونة لھ ولیس تحقیقا للربح، فالتجمع یأسس اقتصادیة مشتركة، بالتع

دون راس مال اذ یكتسب الشخصیة المعنویة فور قیده في السجل التجاري كما ان اعضاءه مسؤولین 

  .بالتضامن عن دیونھ

ن خلال إضافة الى الطبیعة القانونیة التي یتمیز بھا التجمع ذي الغایة الاقتصادیة والتي تبرز م

الاعمال التي یقوم بھا وكذا من حیث طریقة تنظیمھ، ھل ھو عقد او تنظیم؟ لقد بینا في عرضنا 

للفصل ان التجمع یتمیز بازدواجیة في الاعمال التي یقوم بھا فھو یقوم بالأعمال المدنیة بالنظر الى 

الجزائري قد فرض  الھدف الذي یسعى الى تحقیقھ ویقوم أیضا بالأعمال التجاریة كون ان المشرع

في السجل التجاري الذي یكسبھ الصفة التجاریة، اما بالنسبة الى طریقة تنظیمھ فھو علیھ اجراء القید 

نظام من خلال تحدید نظامھ الداخلي كضرورة تعیین مدیر او أكثر، التجمع عقد وذلك بالنظر الى 

  .یر التجمعمرونة احكامھ والحریة المتروكة لأعضائھ لتقریر ما یناسبھم لس

حاولنا من خلال ھذا الفصل تفریق التجمع عما یشابھھ من الھیاكل القانونیة الأخرى كالشركة 

التي تتشابھ مع التجمع في الطبیعة التعاقدیة لكلیھما، ویختلفان من حیث الھدف الذي یسعیان الیھ 
                                      

  39، صالسابقمصطفى كمال طھ،المرجع - د- )1(
  . من القانون التجاري الجزائري 736، 735المادتین : أنظر- )2(
  .الجزائريمكرر من القانون التجاري  799المادة : أنظر- )3(
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جمع الذي یسعى فالغرض الأساسي من تأسیس الشركة ھو تحقیق الأرباح واقتسامھا على عكس الت

الى تنمیة النشاط الاقتصادي لأعضائھ، إضافة الى العنصر المتمثل في تقدیم الحصص فھو الزامي 

اما بالنسبة لمجمعات الشركات . لتكوین الشركة عكس التجمعات التي یمكن ان تأسس دون راس مال

یة فقط، ویختلف فكلاھما یعد شكلا من اشكال التركیز الاقتصادي المكونة من الأشخاص المعنو

التجمع ذي الغایة الاقتصادیة عن مجمع الشركات في غرض تأسیس كلیھما، فالمجمع یسعى الى 

تحقیق الربح عكس التجمع غرضھ غیر ربحي، إضافة الى ان مجمع الشركات یخضع لنظام جبائي 

  .خاص عكس التجمع

معیة فكلاھما لا یسعیان نجد كذلك ان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة یشبھ في بعض جوانبھ الج

الى تحقیق الربح كما انھما یتمتعان بالشخصیة المعنویة، یظھر الاختلاف بین الجمعیة والتجمع من 

  .حیث النشاط فالنشاطات التي تقوم بھا الجمعیة أوسع من نشاط التجمع

وضحنا كذلك كیفیات تأسیس التجمع والشروط الواجب توافرھا لانعقاده والتي تتمثل في 

لأركان الموضوعیة العامة من رضا ومحل وسبب والتي استخلصناھا من الشروط العامة لكافة ا

كما اشترط المشرع الجزائري . العقود والاركان الموضوعیة الخاصة كنیة التعاون وتعدد الأعضاء

ان یكون عقد التجمع مكتوبا إضافة الى قیده في السجل التجاري وشھره في الجریدة الرسمیة 

  .نات القانونیةللإعلا

ھذه الأركان بطلان العقد عموما، اذ یؤدي انعدام ركن الرضا والأھلیة  أحدیترتب عن تخلف 

الى قابلیة عقد التجمع الى الابطال فلا یجوز التمسك بھ الا من قبل الشخص الذي تقرر البطلان 

لمصلحتھ ولا یمكن ان تقضي بھ المحكمة من نفسھا كما انھ یزول بالإجازة، اما بالنسبة الى عدم 

  والسبب فیؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقا مشروعیة المحل 

كما یؤدي تخلف أحد الشروط الموضوعیة الخاصة الى بطلان العقد بطلانا مطلقا نتیجة انتفاء 

الأركان الشكلیة  أحدنیة التعاون وعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء، كما یؤدي تخلف 

  . ا مطلقاالمذكورة أعلاه الى بطلان عقد التجمع بطلان
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  :الفصل الثاني

  

  الإطار التنظیمي للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة 
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  :تمھید

التجمع ذي الغایة الاقتصادیة یكمن في انشاء تكتل یحقق أھداف لا تستطیع ان الھدف من 

ھا في السوق ومواجھة المنافسة، وتنفرد ھذه ئالوحدات الاقتصادیة تحقیقھا بمفردھا، وذلك من اجل بقا

التقنیة القانونیة بالعدید من الخصائص التي تمیزھا عن التقنیات الأخرى كمجمع الشركات، الترست 

رتلوالتي تساعدھا على تحقیق غایتھا الأساسیة والمتمثلة في تسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھا والكا

ھذا ما جعل المشرع الجزائري ان یفردھا بنظام قانوني  او تطویره وتحسین نتائج ھذا النشاط وتنمیتھ

  .خاص

ضمن المواد نظم المشرع الجزائري التجمع ذي الغایة الاقتصادیة بموجب الفصل الخامس المت

المعدل للقانون التجاري، غیر ان ھذا  08-93من المرسوم التشریعي  4مكرر 799الى  796من 

التنظیم لم یأتي بصورة تفصیلیة، بل كانت معالجة جزئیة تشمل بعض جوانب الظاھرة ولیس كلھا، 

من والمدني جاري مما اوجب علینا الرجوع الى القواعد العامة المطبقة على الشركات في القانونین الت

  .اجل دراسة الطابع التنظیمي لھ

یتوقف سیر التجمع ذي الغایة الاقتصادیة على ضرورة وجود ثلاث أطراف ھي الأعضاء، 

، وكغیره من الأشخاص المعنویة قد )مبحث أول(الإدارة والرقابة والتي تضمن السیر الحسن للتجمع 

بھ إلى الانقضاء والذي یترتب علیھ التصفیة یتعرض التجمع خلال حیاتھ لسبب من الأسباب تؤدي 

  ).     مبحث ثاني(وقسمة الأموال 
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  إدارة التجمع ذي الغایة الاقتصادیة وكیفیة الرقابة علیھ: المبحث الأول

باعتبار التجمع شخصا معنویا فإنھ لا یمكنھ التصرف في أموالھ وتسییر شؤونھ بنفسھ، فمن 

، إضافة الى جھاز )مطلب أول(للسیر المنظم لمختلف نشاطات التجمع الضروري وجود جھاز اداري 

  ).مطلب ثاني(رقابي قصد مراقبة اعمال التجمع وانتظام حساباتھ 

  إدارة التجمع ذي الغایة الاقتصادیة: المطلب الأول

، )فQQQQQرع أول(سنوضQQQQQح فQQQQQي ھQQQQQذا المطلQQQQQب كیفیQQQQQة إدارة التجمQQQQQع ذي الغایQQQQQة الاقتصQQQQQادیة 

  ).فرع ثاني(عضاء باعتبارھم المسؤولین عن تأسیسھ إضافة الى دور الأ

  المدیر: الفرع الأول

نص المشرع الجزائري على ضرورة تعیین شخص طبیعي او أكثر للقیام بأعمال الإدارة 

الخاصة بالتجمع او شخص معنوي مع مراعاة تعیین ممثل دائم یتحمل نفس المسؤولیات المدنیة 

دارة باسمھ الخاص حیث ان القائم بالإدارة ملزم اتجاه الغیر عن كل والجزائیة كما لو كان قائما بالإ

، )1(التصرفات التي تدخل في موضوعھ ویكون كل تحدید للسلطات غیر قابل للاحتجاج بھ على الغیر

اذن لمؤسسي التجمع كامل الحریة في تحدید شروط إدارة تجمعھم من خلال العقد التأسیسي او في 

  .الخ ...واحد او أكثر، مدة عضویتھ، وإجراءات تجدیدھا، سلطاتھ، عزلھ عقد لاحق كتعیین مدیر

اما بالنسبة لمسؤولیات المدیر فانھ یتحمل المسؤولیة المدنیة، بالتعویض عن الأخطاء المرتكبة 

، وكذا المسؤولیة الجزائیة اذ یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم )2(اثناء تأدیة مھامھ

كب لحسابھ من طرف اجھزتھ او ممثلھ الدائم حتى بالنسبة للشخص الطبیعي كفاعل أصلي او التي ترُت

  .)3(شریك

  

                                      
 .من القانون التجاري الجزائري 2مكرر  799المادة  :أنظر - )1(
 .من القانون المدني الجزائري 124المادة  :أنظر - )2(
 8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  ،156 – 66الأمر رقم ، مكرر 51من المادة 2و1الفقرة  :أنظر - )3(

 .1966، الصادرة سنة 49ج ر، ع ، قانون العقوبات ، المتضمن1966یونیو سنة 
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  حقوق الأعضاء والتزاماتھم: الفرع الثاني

باستقراء النصوص المنظمة للتجمع نجد انھا لم تنص صراحة على حقوق أعضاء التجمع، الا  

تجاریة لبیان اھم الحقوق المخولة لأعضاء التجمع، انھ یمكن القیاس على القواعد المنظمة للشركات ال

اما بالنسبة للالتزامات الواجب علیھم القیام بھا، نجد ان المشرع نص فقط على التزامات أعضاء 

  .التجمع اتجاه الغیر

  حقوق أعضاء التجمع: أولا

یة من القانون التجاري الجزائري نجد انھا نصت على الزام 798بالاطلاع على نص المادة 

احتواء عقد التجمع على صلاحیات جمعیة الأعضاء، حیث یستشف من ھذه المادة ان للتجمع جمعیات 

عامة تنظم القرارات التي یرونھا مناسبة لسیر تجمعھم، غیر ان المشرع ھنا لم یفصل في  ھذه 

عضاء المسالة فھو لم یحدد شكل ھذه الجمعیات، ولا حتى كیفیة انعقادھا ولا الحقوق المخولة لأ

التجمع للتصویت فیھا، بل ترك الحریة للأعضاء في تحدیدھا، لكن اذا لم یتم تحدیدھا في العقد وجب 

علینا ھنا الرجوع الى الاحكام العامة للشركات التجاریة، فنجد أیضا ان المشرع لم یحدد قواعد عامة 

  . لتشكیل الجمعیات  لجمیع الشركات بل عالج كل شركة على حدة

الى التشریعات المقارنة لاسیما التشریع الفرنسي نجد أیضا انھ لم ینص علیھ  حتى بالنظر

 . صراحة، ان ذلك یعد بمثابة فراغ قانوني وجب على التشریعین إعادة النظر فیھ

ھذا ما  )1(یمارس أعضاء التجمع حق الاطلاع على التقاریر المعدة من قبل المدیر والمراقبین

  .كات التجاریةتضمنتھ القواعد العامة للشر

اما فیما یخص حق انسحاب أحد أعضاء التجمع، فبالرجوع الى القواعد العامة فیما خص 

الشركات التجاریة نجد انھ یجوز لأي عضو من الأعضاء الانسحاب والذي یؤدي الى انقضاء التجمع 

 . ، وھذا ما سنفصل فیھ لاحقا)2(ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

للأرباح اثناء القیام بأنشطتھ امر بدیھي بالرغم من انھ لا یسعى الى تحقیقھا ان تحصیل التجمع 

اذ نجد ان المشرع الجزائري ضمن المواد التي عالج فیھا التجمع قد سكت عن مصیرھا، لكن بالقیاس 

على القواعد العامة للشركات نجد ان لكل عضو حق في نصیب من الأرباح كون ان ھدفھا تحقیق 

                                      
 .من القانون التجاري الجزائري 558المادة  :أنظر- )1(
 .من القانون المدني الجزائري 442المادة  :أنظر- )2(
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، حتى بالنسبة الى القانون الفرنسي یلاحظ انھ سكت عن مصیرھا، ما یستنتج )1(تسامھاالأرباح واق

  .)2(انھا تقسم بین أعضاء التجمع وذلك حسب ما اتفقوا علیھ في العقد التأسیسي

  .التزامات أعضاء التجمع: ثانیا

اتفاق  تسدید دیون التجمع من ثروتھم الخاصة الا إذا وُجدملزمون بنجد ان أعضاء التجمع 

، في ھذا الصدد اشترط المشرع الجزائري على دائني التجمع انذار الأعضاء بوثیقة )3(یخالف ذلك

  .)4(غیر قضائیة لمتابعة تسدید الدیون

بالإضافة الى التزامات الأعضاء في مواجھة تجمعھم، فالمشرع الجزائري لم ینص علیھا 

عامة، التي تنص على ان أعضاء التجمع صراحةً اذ یمكن القیاس على احكام الشركات بصفة 

ملزمون بالحفاظ على مصالح التجمع والامتناع عن أي نشاط یلحق الضرر بالتجمع او یعاكس الغایة 

  .)5(التي أنشئ من اجلھا

لا بد على أعضاء التجمع بعد مصادقتھم على النظام الداخلي للتجمع احترام كل التعھدات التي 

مساھمات التي من شأنھا تحسین الوضع المالي للتجمع، وعدم التھرب من صادقوا علیھا   كتسدید ال

المسؤولیة في مواجھة الغیر بحجة انھم لا یمارسون نشاطا اقتصادیا یتوافق مع الأنشطة الاقتصادیة 

  .)6(للتجمع او انھ غیر مكتسب لصفة التاجر مثلا

  

  

  

  .رقابة التجمع ذي الغایة الاقتصادیة: المطلب الثاني

                                      
 .من القانون المدني الجزائري 416المادة  :أنظر -)1(
، مجد 1ط ، 2ج سلیم حداد، . منصور القاضي ود :، ترجمةالمطول في القانون التجاريروبلو، .ر-ریبیر.ج -)2(

 .969، ص 2008سنة الحمراء، - المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
 .من القانون التجاري الجزائري 1مكرر 799المادة : أنظر-)3( 
 .من القانون التجاري الجزائري 2/مكرر 799المادة  :أنظر -)4( 
 .من القانون المدني الجزائري 432المادة  :أنظر-)5( 

(6)  -  PHILIPPE Merle, ANNE Fauchon, op cit, p939. 
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ع التجمع ذي الغایة الاقتصادیة الى رقابة مزدوجة، داخلیة تخص أعضاء المراقبة داخل یخض

موجب قانون المنافسة الجزائري ، ورقابة خارجیة تم النص علیھا ب)ثانيفرع (و ) أولفرع (التجمع 

  ).ثالثفرع (

  رقابة التسییر: الفرع الأول

الجزائري یتضح ان المشرع قد نص من القانون التجاري  798بعد الاطلاع على نص المادة 

على ھذا النوع من الرقابة، لكنھ لم یقم بالتفصیل في كیفیاتھا بل اكتفى بالإشارة الیھا لیتضمنھا العقد 

  .التأسیسي، فالأعضاء ملزمون ولھم كامل الحریة في تحدیدھا

لنوع من حتى بالنسبة الى الاحكام العامة للشركات التجاریة نجد انھا لم تنص على ھذا ا

الرقابة، فذلك یعد فراغا قانونیا، وجب إعادة النظر فیھ، فالتجمع بحاجة الى جھاز رقابي لضمان 

السیر الحسن والمنتظم للنشاطات التي یقوم بھا خصوصا ان جھاز الإدارة وكذا أعضاء التجمع 

خبرة فنیة  وحدھم غیر قادرین على القیام بجل اعمال الرقابة لا سیما وان ھذه الأخیرة تتطلب

  .واختصاصا وتأھیلا وأكثر درایة للسھر على حسن سیر التجمع

  رقابة الحسابات: الفرع الثاني

لم یتطرق المشرع الجزائري الى رقابة الحسابات ضمن الفصل الخاص بالتجمعات، بل اكتفى 

المتعلقة المتضمن تطبیق احكام القانون التجاري  438-95بالإشارة الیھا بموجب المرسوم التنفیذي 

منھ على الزامیة إیداع العقود الخاصة بتعیین 41بشركات المساھمة والتجمعات، حیث نصت المادة 

الأشخاص المكلفین بمراقبة التسییر ومراقبة الحسابات لدى المركز الوطني للسجل التجاري لتصنیفھا 

شركات التجاریة فھل یعني ذلك وجوب الرجوع الى الاحكام العامة لل. في ملحق السجل التجاري

لاستخلاص اھم معالم ھذه الرقابة ام ان المشرع لم یقم بالتفصیل فیھا نظرا لعدم خبرتھ في مجال 

  .التجمعات

بعد رجوعنا الى الاحكام العامة للشركات التجاریة نجد انھا كذلك لم تنص على كیفیات رقابة 

المشرع الجزائري إعادة النظر حسب رأینا ان ذلك یعد أیضا كفراغ قانوني وجب على . الحسابات

فیھ، فالتجمع یحتاج اشخاص مكلفین برقابة حسابات التجمع لا سیما وان ھذا النوع من الرقابة یتطلب 

  .نوعا من الخبرة الفنیة لسلامة تنظیم حساباتھ ولتجنب العدید من المشاكل التي قد تواجھ
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راقب للتسییر والحسابات فقد النظرالى المشرع الفرنسي نجد انھ نص على ضرورة تعیین مب

منح إمكانیة الرقابة فقط للأشخاص الطبیعیة إذ یتم تعیینھم وتحدید سلطاتھم ومدة عملھم في العقد 

  .)1(التأسیسي للتجمع

  رقابة مجلس المنافسة: الفرع الثالث

نص المشرع الجزائري لأول مرة على ضرورة مراقبة التجمعات الاقتصادیة بموجب القانون  

 06- 95، لیتم اعتبارھا ممارسة منافیة للمنافسة عند صدور الامر )2(المتعلق بالأسعار 89-12

المتعلق بالمنافسة  03-03، ثم عاد المشرع الى تنظیمھا من جدید في ظل الامر )3(المتعلق بالمنافسة
  .مستبعداً إیاھا من قائمة الممارسات المقیدة للمنافسة)4(

المتعلق بالمنافسة نجد ان التجمع ذي الغایة  03-03مر من الا 15باستقراء نص المادة 

الاقتصادیة ھو شكل من اشكال عملیات التركیز الاقتصادي الخاضعة لرقابة مجلس المنافسة لما لھ 

من اثار على السوق، مما یتوجب إخضاعھ لرقابة خارجیة وذلك لتجنب كل عمل من شأنھ المساس 

  .)5(بالمنافسة الحرة والنزیھة

نستشف اھم )6(اذن من خلال ھذه المادة وما تضمنتھ النصوص التطبیقیة لأحكام ھذه الرقابة 

  :الشروط التي من خلالھا یمكن لمجلس المنافسة اجراء الرقابة على التجمع وھي

                                      
(1)-Art 251/12 du code de commerce français « le contrôle de la gestion qui doit 

être confie a des personnes physiques et le contrôle des comptes sont exercés 

dans les conditions prévues par le contrôle constitutif du groupement ».                                                                                                
، ج رالمتعلق بالأسعار،  ،1985یولیو  05الموافق ل 1904ذي الحجة  02المؤرخ في ،12- 89القانون رقم - )2(

 .1989، الصادرة سنة 09ع
، 9ع ، ج ر المتعلق بالمنافسة،  ،1995ینایر  25الموافق ل  1415شعبان  23المؤرخ في  ،06- 95الامر رقم - )3(

 ".ملغى"،1995سنة الصادرة 
، المتعلق بالمنافسة المعدل 2003یولیو  19الموافق ل  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  ،03-03الامر - )4(

 .2003 سنةدرة في ا، الص43ع ، ج ر  والمتمم،
، جامعة زیان مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،)مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیة(علي، عربي.د- )5(

  .144،ص د س ن، 35 ععاشور، الجلفة، 
، المتعلق 2005یولیو  22الموافق ل  1426جمادى الأولى  15، المؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم - )6(

 .2005 سنة، الصادرة 43جمیع، الجریدة الرسمیة، عدد تبالترخیص لعملیات ال

. 
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  المساس بالمنافسة: أولا

لى یتجلى ذلك عن طریق ما یسمى بتعزیز وضعیة الھیمنة للتجمع على السوق فوجب تقدیمھ ا 

  .)1(مجلس المنافسة لیقرر فیھ

  مسألة حجم العملیات التي یقوم بھا التجمع: ثانیا

من المبیعات المنجزة على مستوى السوق  %40یجب ان یرمي التجمع الى تحقیق حد یفوق 

المحدد  315-2000وفي ھذا الصدد نجد ان المرسوم التنفیذي رقم .)2(الداخلیة من سلع وخدمات

، فقد وضح في مواده كیف تتم العملیات وكیفیة تقدیرھا من نسب )3(مشاریع التركیزلمقاییس تقدیر 

 .الخ...المبیعات والمشتریات المنجزة في السوق 

مختلف النشاطات الخاضعة للرقابة القائم بھا التجمع ذي الغایة  03-03بینّ قانون المنافسة 

، اذ تم تنظیم ھذه )4(فیھا الاستیراد الاقتصادیة وھي نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما

  .)5(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90النشاطات في المرسوم التنفیذي رقم 

أخیرا، ان الھدف من عملیة رقابة التجمعات الاقتصادیة ھو حمایة المنافسة من الممارسات  

وق، وأیضا توجیھ المنافسة التي قد تمسھا كبروز وضعیات الھیمنة للمؤسسات الاقتصادیة على الس

  )6(نحو سیاسة اقتصادیة واجتماعیة معینة

  

  انقضاء التجمع للغایة الاقتصادیة والآثار المترتبة على ذلك: المبحث الثاني

                                      
 .المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر  17المادة  :أنظر- )1(
 .من نفس الامر 18المادة  :أنظر- )2(
أكتوبر  14افق ل المو 1421رجب  16المؤرخ في  ،315-2000المرسوم التنفیذي  ،3و2 ادتینالم :أنظر- )3(

 .2000، الصادرة سنة 61 ع، ج ر، المحدد لمقاییس تقدیر مشاریع التجمع، 2000
.                                                                                                                            المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر  2المادة  :أنظر - )4(
، 1990ینایر  30ل الموافق  1410جب ر3المؤرخ في  ،39-90من المرسوم التنفیذي  3و2المواد  :أنظر- )5(

 .1990، الصادر سنة 05ع ، ج رالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 
، مخبر المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، )مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة(كمال  آیت منصور.د- )6(

م ج  بجایة، ،السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرةلیة القاعدة القانونیةكلیة الحقوق والعلوم امخبر البحث حول فع

  .  151، ص10/11/2015، 02،ع12
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ان أول من جاء بفكرة التجمع للغایة الاقتصادیة ھو المشرع الفرنسي الذي نظمھ بأحكام تتمیز 

ركات وبالرغم من ھذه المرونة الا انھ حدد اسباب بالمرونة مقارنة بتلك المتعلقة بالش

من خلال اطلاعنا على الاحكام المنظمة التي حددھا المشرع . )1(الانقضاءوكیفیات الحل والتصفیة

الفرنسي نجد أن مجموع الأسباب التي ینقضي بھا التجمع وكذا اثار ھذا الانقضاء مماثلة لتلك المطبقة 

  .)2(على الشركات

ان المشرع الجزائري تبنى فكرة التجمع من عند المشرع الفرنسي الا انھ لم  على الرغم من

یتطرق لا لأسباب الانقضاء ولا حتى لكیفیات الحل والتصفیة بل منح الحریة لأعضائھ في 

اذن لمعالجة انقضاء التجمع والاثار المترتبة علیھ وجب علینا الرجوع إلى القواعد العامة .)3(تحدیدھا

، وما )مطلب أول(الشركات في القانونین التجاري والمدني والمتعلقة بأسباب الانقضاء  المطبقة على

  ).مطلب ثاني(یترتب علیھ من تصفیة وقسمة الأموال 

  انقضاء التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة: المطلب الأول

ي ینقضي التجمع استنادا للنصوص القانونیة الواردة في القانون المدني والقانون التجار

والمتعلقة بالقواعد العامة المطبقة على الشركات، على اعتبار ان المشرع الجزائري لم یحدد اسباب 

  .الانقضاء ضمن المواد الخاصة التي تضمنھا الفصل الخامس والتي عالج فیھا تنظیم التجمع

لقانون، ارتأینا الى تقسیم ھذا المطلب الى ثلاث فروع، عالجنا في الفرع الأول الانقضاء بقوة ا

وفي الفرع الثاني الانقضاء الإرادي أي باتفاق الأطراف، اما الفرع الثالث فتطرقنا الى الانقضاء 

  . القضائي

  

  

 

  انقضاء التجمع بحكم القانون: الفرع الأول

                                      
(1)-Arts 13,14 15 et16, de l’ordonnance N°67 – 821  
(2)-Yves Guyon, op cit،p 419 

  .من القانون التجاري الجزائري 798المادة : أنظر- )3(
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  انقضاء أجل التجمع أو تحقیق غایتھ : أولا

، إذن بمجرد انقضاء المدة المحددة المتفق )1(یة الاقتصادیة محدد المدة والھدفالتجمع ذي الغا

علیھا في العقد التأسیسي، أو زوال الغایة التي أنشأ لأجلھا ینقضي التجمع للغایة الاقتصادیة بقوة 

  . من القانون المدني الجزائري 437/1القانون وھذا تطبیقا لنص المادة 

ال الھدف من التجمع فإنھ أما إذا واصل الأعضاء ممارسة نشاطھم رغم انقضاء المدة أو زو

كما یجوز لدائن . یستمر في ھذه الحالة كالشركة سنة بسنة بالشروط ذاتھا المحددة في العقد التأسیسي

أحد الأعضاء الاعتراض على ھذا الامتداد ویترتب على الاعتراض وقف أثر التجمع في حق العضو 

  . )2(المعني

  انھیار ركن التعدد : ثانیا

من القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع اشترط لتكوین  796لمادة بالرجوع إلى نص ا

لا یوجد أي . التجمع عضوین معنویین على الأقل، اذ یعتبر ھذا الركن جوھري واساسي في العقد

نص قانوني یعتبر انھیار ركن التعدد سببا في انقضاء التجمع لكن وبمفھوم المخالفة للمادة المذكورة 

لتجمع بتخلف ھذا الركن، ویعتبر ھذا السبب منطقي لأنھ لا یوجد ما یسمى بتجمع اعلاه ینقضي ا

  .)3(الشخص الوحید

  وفاة أحد الأعضاء: ثالثا

یقوم التجمع ذي الغایة الاقتصادیة على الاعتبار الشخصي فھو یشبھ شركة التضامن، ومنھ 

المكونة لھ نجد ان المشرع نجد ان التجمع ینقضي بوفاة أحد اعضاءه، لكن بالنظر الى الأعضاء 

الجزائري اشترط تأسیسھ من طرف الأشخاص المعنویة فقط، وبالتالي انحلال عضو من ھذه 

ونظرا للحریة الممنوحة من طرف المشرع فانھ إذا اتفق . )4(الأعضاء یؤدي الى انقضاء التجمع

رثة ھذا العضو محلھ ولا یحل و. الأعضاء على استمرار التجمع رغم انحلال أحد اعضاءه فلھم ذلك

                                      
  . من القانون التجاري الجزائري 796المادة : أنظر- )1(
  .23، ص2002سنة ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، موسوعة الشركات التجاریةاحمد أبو الروس، - )2(
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 6ط ، الشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة فوزي محمد سامي،- د- )3(

  .71، ص2014
  .من القانون المدني الجزائري 439والمادة من القانون التجاري الجزائري  562المادة : أنظر- )4(
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لان شخصیة العضو محل اعتبار لدى باقي الأعضاء الذین تعاقدوا بالنظر الى صفاتھ الشخصیة لا 

  .)1(صفة ورثتھ

  افلاس أحد الأعضاء، منعھ من ممارسة مھنتھ، الحجر علیھ او اعساره: رابعا

قد یزعزع الثقة بقدرة التجمع ویؤدي  )2(اشھار افلاس أحد الأعضاء او منعھ من ممارسة مھنتھ

ذلك الى اضعاف اعتباره امام الغیر، وبما ان التجمع یقوم على الاعتبار الشخصي فان جمیع أموال 

الأعضاء ضامنة للوفاء بدیونھ وبالتالي فان افلاس أحد الأعضاء او منعھ من ممارسة مھنتھ یؤدي 

تجمع، وقد یصبح الأعضاء الاخرین غیر قادرین بالضرورة الى اضعاف الضمانة المقررة لدائني ال

على الاستمرار دونھ فینحل التجمع، ما لم ینص القانون الأساسي على استمراره او یقرر باقي 

الاعضاء ذلك بالإجماع، وھذا الامر ینطبق أیضا على حالة الاعسار او الحجر على عضو من 

  .)3(الأعضاء

باقین دونھ لا یكون لھذا الأخیر الا نصیب من أموال في حالة استمرار التجمع مع الأعضاء ال

التجمع، ویقدر ھذا النصیب بحسب قیمتھ یوم وقوع الحادث الذي أدى الى خروجھ من التجمع، ویدفع 

لھ نقدا، ولا یكون لھ نصیب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من 

  .  )4(عملیات سابقة على الحادث

  انسحاب أحد الأعضاء: خامسا

على اعتبار ان التجمع محدد المدة فانھ لا یجوز لأي من الأعضاء الانسحاب منھ، وانما یلزم 

على البقاء فیھ لان القواعد العامة لا تجیز لاحد المتعاقدین ان یستقل بأنھاء العقد من جانبھ دون 

السلطة القضائیة متى استند الى أسباب  ، الا انھ یجوز لھ طلب ذلك من)5(رضاء باقي المتعاقدین

  . )6(معقولة، وفي ھذه الحالة ینقضي التجمع ما لم یتفق الأعضاء على استمراره

  

                                      
  .100مصطفى كمال طھ،المرجع السابق، ص - )1(
  .من القانون التجاري الجزائري 563المادة : أنظر- )2(
  145، صالسابقفوزي محمد سامي، المرجع - )3(
  .من القانون المدني الجزائري 439المادة : أنظر- )4(
  .101، صنفسھمصطفى كمال طھ، المرجع - )5(
  من القانون المدني الجزائري 2فقرة  442المادة : أنظر- )6(
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  افلاس التجمع: سادسا

لا شك ان افلاس التجمع یؤدي الى تصفیتھ وبالتالي الى انتھاء وجوده، لان افلاس التجمع یعني 

بإمكانھم تسدید الدیون لكانوا قد انقضوا التجمع من اشھار عجز أعضاءه عن تسدید دیونھ، فلو كان 

 )1(افلاسھ، وبالتالي فان افلاس التجمع یؤدي حتما الى افلاس جمیع الشركاء والعكس غیر صحیح

من القانون التجاري الجزائري الى مسالة اعلان التوقف عن الدفع بالنسبة  215اشارت المادة 

  .صد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة او الإفلاسیوما ق 15للشخص المعنوي في مدة 

  )يالاتفاق(الانقضاء الارادي : الفرع الثاني

یكون ھذا إذا اتفق الأعضاء على انھاء التجمع على اعتبار أن أحكام ھذا الأخیر تتمیز  

بالمرونة   وللأعضاء الحریة الكاملة كما ذكرنا مسبقا في تحدید شروط تأسیسھ وكیفیات حلھ 

صفیتھ، فالأعضاء مثلما لھم الحق في تحدید شروط نشأتھ، لھم الحق في وضع حد لھذا الكیان وت

  . من القانون المدني الجزائري 440/02وھذا استندا لنص المادة  )2(القانوني

  انقضاء التجمع قضائیا: الفرع الثالث

م وفاء عضو یجوز لأحد الأعضاء طلب حل التجمع إذا أصبح استمراره غیر ممكن، بسبب عد

من الأعضاء بالتزاماتھ او وجود خلافات بین الأعضاء او الاي سبب اخر مشروع یعرقل إنجاز 

من  441وھو ما نصت علیھ المادة . )3(المشاریع المتفق علیھا وھذه الأمور تترك لتقدیر القاضي

  .القانون المدني

ر ھذا الانقضاء وفقا یتوجب متى انقضى التجمع لأي سبب من الأسباب المذكورة سابقا شھ

فعملیة  )4(لإجراءات الشھر المحددة في القانون حتى یعلم بھ الغیر ویتمكن الاعضاء من الاحتجاج بھ

الشھر لا تقتصر فقط على إجراءات التأسیس أو التعدیل بل تكون الزامیة أیضا في حالة انقضاء 

                                      
  .145فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص- )1(

(2)-DOMINIQUE Legeais,Droit commercial et des affaires , 16° édition, Ed Dalloz, 

Paris, 2005, p153.  
(3)-Yves Guyon, op cit, p420. 

  .القانون التجاري الجزائريمن  550المادة : أنظر- )4(
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  . )1(وم الذي ینشر فیھ في السجل التجاريالتجمع ولا ینتج حل التجمع آثاره على الغیر لا ابتداء من الی

  أثار انقضاء التجمع ذي الغایة الاقتصادیة: المطلب الثاني

من خلال ما تطرقنا لھ یمكن القول أن التجمع قد ینقضي لأي سبب من الأسباب السابقة وھذا 

، على اعتبار ان قیاسا على القواعد العامة المطبقة على الشركات دون اغفال طبیعتھ القانونیة الممیزة

  .  المشرع لم یخصھ بقواعد خاصة تحدد أسباب انقضاءه

بعد انقضاء التجمع، لابد من اتخاذ إجراءات معینة یقصد بھا استیفاء حقوقھ وحصر موجوداتھ 

ثم تسدید دیونھ، وھو ما یعرف بالتصفیة ثم قسمھ الباقي على اعضاءه، غیر أن شخصیتھ المعنویة 

   ).فرع ثالث(وقسمة الأموال ) فرع ثاني(إلى أن تستكمل عملیة التصفیة ) فرع أول(تبقى قائمة 

  احتفاظ التجمع بالشخصیة المعنویة بعد انقضاءه: الفرع الأول

من القانون التجاري  766/2من القانون المدني الجزائري و444بالرجوع إلى المادتین 

  .الجزائري نجد أن انقضاء التجمع للغایة الاقتصادیة لا یترتب علیھ زوال شخصیتھ المعنویة

ار الشخصیة المعنویة للتجمع ھي تسھیل إجراءات إن الغایة التي قصدھا المشرع من استمر

عملیة التصفیة على اعتبار أن ھذه العملیة تمتد بعض الوقت وتستلزم القیام بأعمال قانونیة ومادیة 

متعددة، كتحصیل الدیون وإیفاءھا، ببیع موجودات التجمع وتحویلھا إلى نقود وغیرھا من الأعمال 

  . )2(على ألا تخرج عن حاجات التصفیة

لا ینجم عن حل التجمع بحكم القانون فسخ إیجارات العقارات المستعملة وأي نوع من 

  . )3(الإیجارات

لو انعدمت شخصیة التجمع بمجرد حلھ وقبل تصفیتھ لأصبحت أموالھ ملكا شائعا بین أعضائھ «

في التنفیذ ولأختلطت حقوقھ بحقوق الغیر ولأمكن الدائنین الشخصیین للأعضاء مزاحمة دائني التجمع 

  )4(» .على أموالھ كما أمكن لكل عضو مطالبة أي مدین بوفاء ما علیھ من دیون اتجاه التجمع

                                      
  .من القانون التجاري الجزائري 766المادة : أنظر- )1(
  . 258إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص . د - )2(
  .من القانون التجاري الجزائري 769المادة  :أنظر - )3(
  113شویطر إیمان رتیبة، المرجع السابق، ص  - )4(
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یترتب عن استمرار الشخصیة المعنویة للتجمع بقاءه محتفظا بمركزه القانوني الذي یمثل محل 

. قید التصفیة إقامتھ وبالتالي احتفاظھ بحقھ في التقاضي واحتفاظھ بعنوانھ واسمھ مع إضافة عبارة

كما یجوز إعلان إفلاسھ عند توقفھ عن . ویترتب أیضا تمثیلھ بواسطة المصفى الذي یحل محل المدیر

الدفع وبقاء ذمتھ المالیة مستقلة عن أعضاءه ومن ثم تترتب أیضا استمرار حق الأفضلیة لدائنیھ في 

  . )1(استیفاء دیونھم منھ بالنسبة إلى دائني الأعضاء الشخصیین

  تصفیة التجمع ذي الغایة الاقتصادیة: رع الثانيالف

یترتب على الانقضاء دخول التجمع في طور التصفیة والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات 

التي ترمي إلى إنھاء عملیاتھ الجاریة واستیفاء حقوقھ وحصر موجوداتھ وتسدید دیونھ تمھیدا 

ید الإجراءات المتبعة في تصفیة الشخص ، أعطى المشرع الحریة للأعضاء في تحد)2(لقسمتھا

، وفي حالة عدم وجود بند في العقد ترجع طرق تصفیة التجمع وقسمة أموالھ )3(المعنوي الذي أنشأوه

  .)4(للأحكام العامة كما ذكرنا سابقا

وفي حال حل التجمع تنقل مھام التصفیة إلى كل الشركاء او إلى مصف أو اثنین یعینون من 

من القانون التجاري، أما في حالة عدم  782بأحد الطرق التي جاءت بھا المادة  طرف الشركاء أو

اتفاق الشركاء على تعیین المصفي فإن تعیینھ یتم من طرف القاضي بناءا على طلب من أحد 

یوما اعتبارا من تاریخ  15الشركاء، یجوز لكل من یھمھ الامر رفع معارضة في ھذا الأمر في أجل 

وترفع المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لھا  757وط المنصوص علیھا في المادة نشره طبقا للشر

  .)5(أن تعین مصفیا آخر

ویكون القائمون بالإدارة حتى تعیین المصفي من قبل القاضي ھم القائمون بأعمال التصفیة  

یق للمواد من القانون المدني كما یجب من الناحیة الشكلیة أیضا تطب 445/3وھذا حسب نص المادة 

من القانون التجاري أن ینشر أمر تعیینھ في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وكذا  768و 767/2

                                      
  . 259إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص - )1(
، )یل شھادة الماسترمذكرة لن(خدیجة سلامة، الإطار القانوني لعملیات التركیز الاقتصادي، - خدیجة العزازي - )2(

  . 42، ص 2017تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، سنة 
  .من القانون التجاري الجزائري 798المادة  :أنظر - )3(
  .من القانون التجاري الجزائري 795إلى  765المواد من  :أنظر - )4(
  .من القانون التجاري الجزائري 783ةالماد :أنظر- )5(
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في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بھا مقر التجمع ویجب أن یتضمن كافة 

  . )1(السالفة الذكر 767البیانات الموضحة في المادة 

مع ویقوم بجمیع التصرفات المحددة لھ في العقد التأسیسي للتجمع أو في یمثل المصفي التج

الأمر أو القرار المتضمن تعیینھ، تتمثل مھمتھ في تحقیق الأصول بطریقة ودیة أو عن طریق المزاد 

، وتكون لھ الاھلیة لبیع الاصول وتسدید الدین وتوزیع الرصید )2(علني ما لم یقید قرار تعیینھ ذلكال

  .788، فلھ سلطة القیام بكل الأعمال اللازمة للتصفیة والمحددة في المادة الباقي

یكون المصفي مسؤولا اتجاه التجمع والغیر عن النتائج الضارة الناجمة عن الأخطاء التي  

  . )3(ارتكبھا أثناء ممارستھ لمھامھ

  قسمة أموال التجمع: الفرع الثالث

بعد الانتھاء من عملیة التصفیة یشرع المصفي في قسمة الأموال بعد تصفیة دیون الغیر بین 

من القانون التجاري نجد أن القسمة تكون حسب نسبة  793الأعضاء، بالرجوع إلى نص المادة 

من القانون المدني تقضي بتوزیع الفائض على أساس  447الحصة التي قدمھا العضو أما المادة 

عضو في الأرباح  غیر أن الواقع و المنطقي في القسمة ھو أن تكون على أساس حصة حصة كل 

العضو في الأرباح على اعتبار أنھ بعد أن یتلقى كل عضو حصتھ فإن الفائض من أموال التجمع 

یوزع حسب نصیب كل عضو في الربح لأن لا یظلم الأعضاء ذوي الحصص الصغیرة، أضف إلى 

من القانون  793إذا ما تم اعتماد المادة " لنسبة لمقدم الحصة بعمل فقطذلك كیف یكون الحال با

  . )4("التجاري

في حالة لم تكن موجودات التجمع كافیة لتسدید دیونھ یقوم المصفي بمتابعة الأعضاء 

  .)5(و كل حسب نصیبھ في توزیع الخسارةالمسؤولین عن دیون التجمع أ

                                      
منقحة، دار العلوم للنشر ط ، النظریة العامة وشركات الأشخاص، 1ج ، ةالشركات التجاریبلعیساوي محمد الطاھر،  - )1(

  .152، ص2017سنة والتوزیع، 
  .من القانون المدني الجزائري 446المادة : أنظر- )2(
  . من القانون التجاري الجزائري 776المادة : أنظر - )3(
  . 154بلعیساوي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص - )4(
  .من القانون المدني الجزائري 447/5المادة : أنظر - )5(
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ة من الاسباب التي تؤدي إلى انقضاء ھذا الشخص نجد أن المشرع الفرنسي قد حدد مجموع -

المعنوي وكذا الاثار المترتبة على ھذا الانقضاء، فنجد ان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة ینقضي 

  .ویصفى مثل الشركات كما ذكرنا سابقا

  :ینقضي التجمع ذي الغایة الاقتصادیة في القانون الفرنسي لعدة أسباب نذكرھا

  . محددة في العقدانتھاء المدة ال-

  .تحقیق الھدف او الھدف الذي اسس من أجلھ التجمع للمصلحة الاقتصادیة-

  .الاتفاق على إنھاء التجمع -

  . الحل القضائي لسبب عادل- 

وفاة شخص طبیعي أو حل شخص معنوي عضو في التجمع ما عدا في حالھ وجود أحكام -

  .مخالفة لذلك

  .ید عضو وحید انھیار ركن التعدد وتركز الحصص في-

انعدام أھلیة الشخص الطبیعي أو إفلاس عضو أو منعھ من الإدارة، التسییر أو رقابة مؤسسة -

تجاریة أو شخص معنوي غیر تاجر من القانون الخاص، ما عدا في حالة وجود أحكام مخالفة 

  .)1(یتضمنھا العقد او اتفاق الأطراف على استمرار التجمع دون ھذا العضو

ء التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة في القانون الفرنسي الى تصفیتھ، غیر أن یؤدي انقضا

شخصیتھ المعنویة تبقى قائمة لأغراض التصفیة، تتم تصفیة التجمع وفق الاجراءات المحددة في 

العقد، وفي حالة خلو العقد من ھذه الاجراءات یعین الأعضاء مصف للقیام بأعمال التصفیة، وإذا 

لاتفاق على مصف ما فإن تعیینھ یكون بحكم قضائي، وبعد تسدید الدیون یقسم فائض استحال علیھم ا

التصفیة بین الأعضاء وفق الشروط المحددة في العقد، وفي حالة تحدید ذلك في العقد تكون القسمة 

  .)2(بحصص متساویة

                                      
(1)- PHILIPPE Merle, ANNE Fauchon, op cit, p942  
(2)- Yves Guyon, op cit, p421 
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من إدارة  نخلص بعد عرضنا لھذا الفصل المكون من كیفیات تسییر التجمع ذي الغایة الاقتصادیة

ورقابة وصولا الى كیفیة انقضاء التجمع والآثار المترتبة عنھ، ان المشرع الجزائري لم یدرجھا 

ضمن المواد القانونیة المتعلقة بالتجمعات بالقدر الكافي كما فعل نظیره الفرنسي، مشیرا فقط الى 

ما تم توضیحھ سابقا وان كیفیة إدارة التجمع والتي تكون من قبل الأشخاص الطبیعیة او المعنویة ك

المدیر ملزم بالإدارة في علاقاتھ مع الغیر، اما عن كیفیات تعیینھ وشروط عزلھ او تحدید لسلطاتھ فلم 

یتم النص علیھا مما یفُھم انھا تحدد بكل حریة في العقد التأسیسي للتجمع، دون الاغفال عن حقوق 

حقوق التصویت والاطلاع على كافة الوثائق الأعضاء المكونة للتجمع من خلال الجمعیات العامة ك

الخ، إضافة الى مجموعة من الالتزامات علیھم احترامھا لضمان النتائج المرجوة ...الخاصة بالتجمع

  .من تأسیس التجمع

من القانون  798كما تمت الإشارة الى كیفیة مراقبة تسییر التجمع في مادة واحدة وھي المادة 

یانات الواجب ادراجھا في العقد التأسیسي للتجمع اما عن تعیین مراقب التجاري الجزائري ضمن الب

الخ فلم تحدد بنص خاص اذ یتم الاتفاق علیھا بموجب عقد التجمع، وحتى ...التسییر، سلطاتھ، عزلھ

بالنسبة الى رقابة الحسابات لم ینص علیھا المشرع الجزائري لا في القواعد الخاصة ولا حتى العامة، 

نون المنافسة الجزائري قد نص على أھمیة الرقابة على التجمع ذي الغایة الاقتصادیة كونھ غیر ان قا

  .  یشكل صورة من صور التركیز الاقتصادي الواجب اخضاعھ الى رقابة عن الاعمال التي یباشرھا

كما تعرضنا الى طرق انقضاء التجمع ذي الغایة الاقتصادیة والاثار المترتبة علیھ والتي قمنا 

باستخلاصھا أیضا من القواعد العامة بانقضاء الشركات التجاریة على اعتبار ان المشرع أیضا لم 

  .یحددھا في الفصل الخاص بالتجمعات بل أشار الى ضرورة تحدیدھا في العقد التأسیسي للتجمع

، قد یكون الانقضاء نتیجة أسباب عامة كانتھاء مدة التجمع او تحقیق الغرض الذي أنشئ لأجلھ 

كما ینقضي باتفاق أعضائھ متى رأوا ضرورة لحلھ، كذلك یمكن ان ینقضي التجمع قضائیا بطلب من 

  .أحد أعضائھ إذا وجد سبب مشروع لحلھ كإخلال أحد الأعضاء بالتزاماتھ اتجاه التجمع

یترتب عن انقضاء التجمع مجموعة من الاثار أھمھا دخول التجمع حالة التصفیة قصد انھاء 

استفاء حقوقھ وحصر موجوداتھ ویتم ذلك عن طریق مصفي، غیر ان التجمع یبقى محتفظا نشاطاتھ و

بشخصیتھ المعنویة طیلة فترة التصفیة، بعد الانتھاء من عملیة التصفیة یشرع المصفي في قسمة 

  .الاموال بعد تصفیة دیون الغیر بین الأعضاء
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  :الخاتمة

یعد التجمع ذي الغایة الاقتصادیة من اھم صور التركیز الاقتصادي فھو یھدف الى تركز 

اجل بلوغ اھداف اقتصادیة، اذ یعطي فرصة لا سیما للمؤسسات الصغیرة المشروعات من 

  .لھكونة بالتعاون والتكامل بین الأعضاء الم. والمتوسطة لتوسیع نشاطھا الاقتصادي وتعزیز مكانتھا

بعد اطلاعنا على مختلف المواد القانونیة المنظمة للتجمع ذي الغایة الاقتصادیة قصد الإجابة 

المطروحة في المقدمة، وكذا للإلمام بمختلف جوانبھ تبین لنا ان للتجمع ذي الغایة على التساؤلات 

الاقتصادیةطبیعة خاصة تمیزه عن باقي الأشخاص المعنویة الأخرى سواء من حیث خصائصھ 

  وحتى طریقة تنظیمھ، 

كون ان التجمع لا یسعى لتحقیق الأرباح واقتسامھا على عكس ما تسعى الیھ الشركات 

ریة، اذ یھدف التجمع الى تسھیل النشاط الاقتصادي لأعضائھ وتحسین نتائج ھذا النشاط وتنمیتھ، التجا

ذلك ما یخولھ القیام بالأعمال المدنیة فھو یشبھ في بعض جوانبھ الجمعیة، كإمكانیة تأسیسھ دون 

  .رأسمال

، ما یفسر قیام وحتى بالنسبة الى الشخصیة المعنویة فھو یكتسبھا فور قیده في السجل التجاري

  .التجمع ذي الغایة الاقتصادیة بالأعمال التجاریة أیضا

إن أكثQQQQر مQQQQا یمیQQQQز التجمQQQQع ذي الغایQQQQة الاقتصQQQQادیة مرونQQQQة احكامQQQQھ فقQQQQد تQQQQرك المشQQQQرع 

الحریQQة لأعضQQائھ فQQQي وضQQع مQQQا یناسQQبھم مQQQن قواعQQد وشQQروط فQQQي العقQQد التأسیسQQQي لQQتجمعھم ھQQQذا 

  .یضفي على التجمع الطابع التعاقديما 

فة الQQى الطQQابع النظQQامي الQQذي یمیQQز التجمQQع ویتجلQQى ذلQQك مQQن خQQلال توزیQQع السQQلطات إضQQا

لأعضQQQQQائھ وتحدیQQQQQد نظامQQQQQھ الQQQQQداخلي، دون الاغفQQQQQال عQQQQQن المسQQQQQؤولیة الشخصQQQQQیة والتضQQQQQامنیة 

  . لأعضائھ عن دیون تجمعھم

مQQا بالنسQQQبة لكیفیQQات تأسیسQQQھ فQQQیمكن القQQول انھQQQا تشQQQبھ الQQى حQQQد مQQQا الشQQركات التجاریQQQة فقQQQد أ

المشQQQQرع الجزائQQQQري اركانQQQQا لتأسیسQQQQھ موضQQQQوعیة وأخQQQQرى شQQQQكلیة لیQQQQتم عقQQQQد التجمQQQQع  اشQQQQترط

  .صحیحا منتجا لآثاره القانونیة، اذ یؤدي تخلف أحد ھذه الأركان الى بطلان العقد عموما

ترك المشرع الجزائري المجال مفتوحا امام أعضاء التجمع لتقریر سیر تجمعھم فیما خص 

العقد التأسیسي بما یرونھ مناسبا لحسن سیر التجمع وتنظیمھ، فتتم ادارتھ ورقابتھ وذلك من خلال 
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إدارة التجمع من مدیر اوأكثر، طبیعیا كان ام معنویا شریطة ان یكون لھذا الاخیر ممثل دائم یتحمل 

المسؤولیة المدنیة والجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة باسمھ الخاص، اما بخصوص سلطاتھ، كیفیة 

الخ فتحدد بكل حریة في العقد التأسیسي للتجمع، اما عن رقابة التجمع فقد ...ھ، اجرهتعیینھ، عزل

تركھا المشرع الجزائري دون تنظیم مشیرا الیھا فقط في النقاط الواجب توافرھا في العقد التأسیسي 

الرقابة  كرقابة التسییر ورقابة الحسابات، بالإضافة الى الرقابة الخارجیة على اعمال التجمع الا وھي

التي یمارسھا مجلس المنافسة كون ان التجمع ذي الغایة الاقتصادیة ھو شكل من اشكال التركیز 

الاقتصادي المنصوص علیھا ضمن المواد القانونیة الخاصة بقانون المنافسة الجزائري وذلك تجنبا 

  . للأعمال التي من شأنھا المساس بالمنافسة الحرة والنزیھة

باب عدیدة لم ینص علیھا الفصل الخاص بالتجمعات صراحة باستثناء لانقضاء التجمع أس

انقضاء مدتھ كون انھ عقد محدد المدة فانتھاء مدة العقد تؤدي بالضرورة الى انقضاء التجمع، اما عن 

أسباب الانقضاء الأخرى تم استخلاصھا من الاحكام الخاصة بانقضاء الشركات التجاریة لا سیما 

القانون التجاري وحتى في القانون المدني بما انھ الشریعة الام، من بین ھذه شركات الأشخاص في 

الأسباب تحقیق الغرض الذي أنشئ من اجلھ التجمع إضافة الى حل الشخص المعنوي او انعدام 

الاھلیة او إفلاس او وفاة الشخص الطبیعي ما عدا إذا وُجد ما یخالف ذلك، كما ینقضي التجمع باتفاق 

ى انھائھ وذلك لمرونة احكام التجمع من خلال الحریة الممنوحة لأعضائھ لوضع الشروط أعضائھ عل

والاحكام التي تناسبھم في العقد التأسیسي، دون الاغفال عن الانقضاء القضائي الذي یكون بطلب من 

یترتب على انقضاء التجمع ذي الغایة الاقتصادیة تصفیتھ اذ یبقى محتفظا و. احد أعضاء التجمع

  .شخصیتھ المعنویة طیلة فترة التصفیة لیتم بعد ذلك قسمة أموالھ وحلھ نھائیاب

تجمع ذي الغایة الاقتصادیة وجدنا بعض النقائص والتي ارتأینا وضوع اللمبعد معالجتنا 

  :التالیة التوصیاتالتطرق الیھا ضمن 

من  بالتجمعات دون التفصیل فیھا فھي تخلق العدیدخص تسمیة الفصل الخامس فیما  �

الإشكالات كالخلط بین مفھوم التجمعات ومجمعات الشركات مثلا، وذلك لتقارب التسمیة اذ 

تحتاج تسمیة الفصل إعادة النظر فیھا لعدم وضوحھا وعلى اعتبار ان المشرع الجزائري اخذ 

ھذا الشكل الجدید من اشكال التركیز الاقتصادي على نظیره الفرنسي نجد ان ھذا الأخیر قد 

التجمع ذي الغایة الاقتصادیة فالتسمیة واضحة دقیقة لا تثیر أي غموض بالتالي وجب سماه ب

 .تسمیة الفصل بالتجمعات ذات الغایة الاقتصادیة
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نجد أیضا نقصا في الطابع التنظیمي للتجمع اذ ان المشرع الجزائري وضع فقط المعالم  �

 :دون التدقیق فیھا هالأساسیة لسیر

یلاحظ أیضا ان المشرع الجزائري لم یقم بتحدید الصلاحیات المخولة لأعضاء التجمع ذي  -

الغایة الاقتصادیة لاسیما من حیث طریقة ضبط مالھم من حقوق وما علیھم من واجبات مما 

حتم علینا دائما الرجوع الى الاحكام العامة الخاصة بالشركات التجاریة فھذه النقطة تحتاج 

 ر وذلك تفادیا للإشكالات او العوائق التي یمكن ان تواجھ التجمع   الى إعادة نظ

المشرع الجزائري اكتفى فقط بالإشارة الیھا دون فإضافة الى رقابة التسییر ورقابة الحسابات  -

التدقیق فیھا، فوجب على المشرع إعادة النظر فیھا ومعالجتھا في نص خاص ضمانا للسیر 

ات التي یقوم بھا التجمع لاسیما وان اعمال الرقابة تتطلب الحسن والمنظم لمختلف النشاط

 .النتائج المرجوة من تأسیس التجمعخبرة وتقنیات فنیة لضمان 

نجد كذلك ان المشرع الجزائري لم یحدد أسباب انقضاء التجمع ضمن المواد الخاصة التي  -

تجمع وحتى تضمنھا الفصل الخاص بالتجمعات مما یتوجب علیھ ادراج أسباب انقضاء ال

 .ضاء ضمن النصوص الخاصة بالتجمعاتبالنسبة الى الاثار المترتبة على ھذا الانق
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، 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  ،156 – 66الأمر رقم  -

 .1966، الصادرة سنة 49 ، الجریدة الرسمیة، عددقانون العقوبات المتضمن

سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  ،58- 75الأمر رقم  -

  .1975، الصادرة سنة 78، الجریدة الرسمیة، عدد المتضمن القانون المدني 1975

سبتمبر سنة  26 الموافق ل 1395رمضان عام  20 ، المؤرخ في75/59الأمر رقم  -

 .1975رة سنة ، الصاد101، الجریدة الرسمیة، عدد المتضمن القانون التجاري، 1975

ینایر سنة  12الموافق ل  1408جمادى الأول عام  22مؤرخ في ال، 04 – 88القانون رقم  -

المتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة  59 – 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988
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  .1989، الصادرة سنة 09المتعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتعلق 1990ینایر  30الموافق ل 1410رجب 3، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي  -

  .1990الصادر سنة ، 05برقابة الجودة وقمع الغش، الجریدة الرسمیة، عدد 

افریل  25 الموافق ل 1413ذي القعدة  3 المؤرخ في ،08-93المرسوم التشریعي رقم  -
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2002. 

، الجزء الأول، الأحكام العامة للشركة، الطبعة موضوع الشركات التجاریةإلیاس ناصیف، -د -

 .2008الثالثة، سنة 

، الجزء الأول، النظریة العامة وشركات الشركات التجاریةبلعیساوي محمد الطاھر،  -

 .2017والتوزیع، الأشخاص، طبعة منقحة، دار العلوم للنشر 

سلیم حداد، . منصور القاضي ود: ، ترجمةالمطول في القانون التجاريروبلو، .ر- ریبیر.ج -

-الجزء الثاني، الطبعة الاولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

 .2008الحمراء، سنة 

لتزام، الجزء الاول، ، مصادر الاالوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنھوري،  -

 .2000لبنان، سنة -الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

، الطبعة السابعة، دار الثقافة الشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة فوزي محمد سامي، -

 .2014للنشر والتوزیع، الأردن، 
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ار النھضة العربیة، القاھرة، ، دالشركات التجاریة في القانون المصريمحمد سمیر الشقراوي،  -

1986. 

- شركات الأشخاص- الاحكام العامة في الشركاتالشركات التجاریة، مصطفى كمال طھ،  -

  .1997شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة 

  :باللغة الأجنبیة كتبال .2

- Legeais, Dominique. Droit commercial et des affaires. Paris, 

Armand Colin, 2005. 

- Merle, Philippe, and Anne Fauchon. Droit commercial : sociétés 

commerciales. Paris, Dalloz, 2019. 

- Guyon, Y. (1981). Les groupements d'intérêt économique. Les 

Cahiers de droit, 22 (2), 383–427. https://doi.org/10.7202/042442ar 

  المذكرات الرسائل و: ثالثا

 :رسائل الدكتوراه -1

رسالة مقدمة لنیل شھادة (دراسة مقارنة،  –أوروان ھارون، النظام القانوني لمجمع الشركات  -

 .2016، قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة )الدكتوراه

رسالة لنیل ( المقارن،القانون ، مجمع الشركات في القانون الجزائري ورضوان بن صاري -

  .2019، سنة1، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)شھادة الدكتوراه في العلوم

  :مذكرات الماجستیر -2

إلى  796ر تسعدیت، النظام القانوني للتجمع وفقا لأحكام القانون التجاري، المواد من یأك -

، فرع )جستیرمذكرة لنیل شھادة الما(، 08 – 93مكرر من المرسوم التشریعي رقم  799

  .2012، سنة 1قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

شویطر ایمان رتیبة، النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادیة في القانونین  -

، كلیة الحقوق، جامعة متنوري )مذكرة لنیل شھادة الماجستیر(الجزائري والفرنسي، 

  .2005قسنطینة، سنة

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر (فاضلي سید علي، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري،  -

بسكرة، -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعیة محمد خیضر)في القانون الدستوري

 .2009سنة

  :مذكرات الماستر -3
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كرة لنیل مذ(خدیجة سلامة، الإطار القانوني لعملیات التركیز الاقتصادي، -خدیجة العزازي -

، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، سنة )شھادة الماستر

2017.  

، قانون )مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر(نریمان برالي، التجمع ذي المنفعة الاقتصادیة،  -

  2014أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي، سنة

 

 : المقالات

المجلة الاكادیمیة ، )مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة(آیت منصور كمال  -

، مخبر البحث حول فعالیة القاعدة القانونیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للبحث القانوني

  .10/11/2015، 02جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 

شروط تطبیق النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات في التشریع (رابح بن زارع،  -

، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، )الجزائري

 . 2014، جوان38جامعة باجي مختار، عنابة، عدد

، )لنظام العالمي الجدیدالعولمة ودور الشركات متعددة الجنسیات في ا(صائب حسن مھدي،   -

، الطبعة الثالثة، 17، العراق، عددبحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة

 .2010سنة 

مجلة الحقوق والعلوم ، )مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیة(عربي علي،   -

 .سنة نشر دون، 35، جامعة زیان عاشور، الجلفة، عدد الإنسانیة

ر بحث منشور في مجلة مص، )الاستحواذ على الشركة(مؤمن طاھر شوقي،   -

 .2010سنة ،497دد ، ع100م جمصر، ،المعاصرة

  

  مواقع الانترنت: خامسا

- https://giemonetique.dz/  
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